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 الفصل الأول 

 التعريف بدعوى التعويض وأهميتها، والقرار الإداري 

 وأوجه عدم مشروعيته
إن قضاء الإلغاء يستهدف رقابة القرارات الإدارية بغية التوصل إلى إلغاء القرارات المعيبة بأثر 

قضاء ورغم أهمية ينصب على القرار الإداري ذاته، ( عيني)مطلق قبل الكافة، فهو إذا قضاء موضوعي 

اء يترتب على بق تغطية ماالإلغاء إلا انه يقتصر أثره على إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة دون 

عن تعويض الأشخاص الذين قد يصيبهم  زا  ن قاضي الإلغاء يقف عاجاف.هذه القرارات فترة من الزمن

رغم ذلك قد ولكن  ا  ري سليمضرر جراء تلك القرارات الإدارية غير المشروعة، أو قد يصدر القرار الإدا

هذا الضرر ويعجز أيضا  عن إلغاء هذا  وقضاء الإلغاء يعجز  عن تغطية رر  يصيب أحد الأشخاص ض

وهو  ضروربالم القرار السليم، فيتحتم وجود قضاء أخر يكمل حماية القانونية ويجبر الضرر الذي لحق

 (.القضاء الكامل )قضاء التعويض 

والقضاء الكامل هو قضاء شخصي وليس موضوعيا  يطالب فيه المدعي بحق ذاتي ويكون للقاضي 

كافة  شملفلا تقف سلطته عند حد بحث مشروعية التصرف محل النزاع بل تمتد لتتجاهه سلطة واسعة 

النتائج من التعديل والتعويض 
( )

. 

ودعوى التعويض هي دعوى شخصية أو ذاتية تنصب على الحق الشخصي لرافعها وتستهدف تحقيق 

 .مصلحة شخصية وهي الحصول على التعويض عن الضرر الذي أصابه

 والقرار الإداري، الفصل التعريف بدعوى التعويض وأهميتها في المبحث الأولسنتناول في هذا و

وأوجه عدم مشروعية القرار الاداري وما يصلح  ،وتمييزه عن أعمال الدولة الأخرى في المبحث الثاني

 .منها أساسا للحكم بالتعويض في المبحث الثالث

 

 المبحث الأول

 التعريف بدعوى التعويض وأهميتها
لذا ،ثم نبين أهم خصائص دعوى التعويضسنتناول في هذا المبحث تعريف دعوى التعويض وأهميتها 

والثالث  ،والثاني لأهميتها .نخصص الأول لتعريف دعوى التعويض ،نقسم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب

 .لخصائص دعوى التعويض

 المطلب الأول

 التعريف بدعوى التعويض 

ف التعويضر  ع  
( )

بأنه مبلغ من النقود أو أية ترضية من جنس الضرر تعادل المنفعة التي كان سينالها  

الدائن لو نفذ المدين التزامه على النحو الذي يوجبه حسن النية وتقتضيه الثقة في المعاملات
( )

وفي مجال  .

أو  ا  كلي ا  تعويضف بأنه دفع مبلغ من المال كتعويض لجبر الضرر، سواء أكان ر  المسؤولية الإدارية ع  

بما يتناسب مع مساهمة المضرور بحدوثه ا  جزئي
( )

ولية ئبأنه الجزاء على قيام وتحقق مس ف أيضا  ر  وع   

ولية ئاقع على المضرور سواء أكانت المسالإدارة عند توافر أركانها من خلال الالتزام بجبر الضرر الو

قائمة على الخطأ أو على أساس المخاطر أو تحمل التبعة
(5)

. 

                                                           
( )

 .  ص، بلا سنة طبع، منشورات جامعة المستنصرية، قضاء الإداريال، محمد علي جواد.د  
( )

يقصد بالتعويض لغة العوض بمعنى البدل أو الخلف فقد جاء في لسان العرب أن العوض هو البدل، راجع لسدان العدرب   

عتاض او. كما جاء في مختار الصحاح عاضه وأعاضه وعوضه تعويضا وعاوضه أي أعطاه العوض 50الجزء التاسع ص

، محمددد انددس قاسددم جعفددر.نفددلا عددن د. (  6 مختددار الصددحاح ص)واسددتعاض أي طلددب العددوض . ذ العددوض أخدد وتعددويض

 .0 النهضة العربية، ص ، دار182 التعويض في المسئولية الإدارية ،
( )

، العراقديالدوجيز فدي نظريدة الالتدزام فدي القدانون المددني ، الباقي البكري المجيد الحكيم ومحمد طه بشير و عبد عبد. د   

 .  ص، 181 مطبوعات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي العراقي ،
(4)

 M. Sousse، La notion de reparation de dommages en droit administratif francais، 

Bibliotheque de Droit public، paris 1994، p7. 
رسالة‌دكتوراه‌مقدمة‌،‌الإدارة‌عن‌أعمالها‌غير‌التعاقدية‌أمام‌القضاء‌الأردنيمسؤولية‌،‌علد‌الرءوف‌احمد‌مفلح‌الكساسلة.نقلا‌عن‌د

 .422ص‌‌،‌0991،جامعة‌عين‌شمس،‌حقوقالإلى‌كلية‌
(5)

 .5ص، 006   ،الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، التعويض الإداري في ضوء الفقه والقضاء، شريف احمد طباخ.د 
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 فتقرر حقا   شخصيا   ودعوى التعويض أو كما تسمى بدعوى القضاء الشامل أو الكامل تحمي مركزا  

للطاعن في القرار الإداري وتكون تبعا لذلك ذات حجية نسبية في الحكم الصادر بشأنها، ودعوى  خاصا  

القضاء الشامل هي الدعوى التي يطالب فيها المدعي بحق شخصي تجاه جهة الإدارة ويرتب القاضي في 

التعويض عن الحكم بهذه الدعوى جميع النتائج القانونية على الوضع غير المشروع فيكون له الحق في 

صابت المدعي بما في ذلك تقويم وتعديل القرارات الإدارية غير المشروعةأالأضرار التي 
( )

 . 

البعض بأنها دعوى يستهدف بها القضاء  هاف  رَّ وأورد الفقه تعاريف عديدة لدعوى التعويض فقد ع  

فعل مادي صدر من الحكم للمدعي بمبلغ من المال مقابل الضرر الذي أصابه بسبب تصرف قانوني أو 

إحدى الجهات الإدارية
( )

وعرف أيضا  بأنها قضاء شخصي يطالب فيها المدعي الإدارة بحق شخصي  

ويكون للقاضي الإداري في شأن النزاع كامل السلطة على خلاف قضاء الإلغاء الذي يقف عند حكم بالغاء 

متناع عن عمل شيء إذ سلطة قاضي الاالقرار الإداري المطعون فيه دون أن يأمر الإدارة بعمل شيء أو 

الإلغاء تنصب فقط على بحث مشروعية القرار الإداري المطعون فيه بغير الاستطراد إلى القضاء بغير 

ذلك من الحقوق المترتبة على هذا الإلغاء 
( )

  . 

 يحدث نتيجة الذي بأنها الدعوى التي ترفع للمطالبة بجبر الضرر المادي أو الأدبي فر  وكذلك ع  

مطالبة بمبلغ من المال لجبر هذا الضرر، مع مراعاة أن القرار تكون  الخطأ من جهة الإدارة وغالبا ما

بع كقاعدة عامة طلب تعويض عنهتالإداري الخاطئ الذي لا يجوز طلب إلغائه لا يجوز بال
( )

وأيضا  ،

عرف بأنها الدعوى التي تحمي مركزا شخصيا فتقرر حقا خاصا للطاعن في القرار الإداري وتكون تبعا 

لذلك ذات حجية نسبية في الحكم الصادر بشأنها
(5)

وعرفها الأستاذ الدكتور ماجد راغب الحلو بأنها .  

من ضرر نتيجة تصرف  دعوى التي يرفعها احد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتضمين ما أصابهال

الإدارة 
(6)

   . 

تستهدف حماية حقوق شخصية ( ذاتية)ومما تقدم يظهر أن دعوى التعويض هي دعوى شخصية 

على خلاف دعوى الإلغاء التي و المضرور أن يصل إلى جبر لضرره،للأفراد ومن خلالها يستطيع 

لي إما أن يحكم بالغاء القرار سلطة القاضي فيها على بحث مشروعية القرار الإداري وبالتا تقتصر

الإداري لأنه غير مشروع أو يحكم بصحة القرار الإداري، وتعتبر دعوى التعويض أهم صورة من صور 

 : دعاوى القضاء الكامل التي تتسع فيها سلطة القاضي الإداري لتشمل

 .تعويض الضرر الناشئ عن تصرفات الإدارة  - 

 . الإدارة بمقتضاها جزاءات على المتعاقد رافع الدعوى  إلغاء بعض القرارات الإدارية التي وقعت - 

إلغاء بعض التصرفات القانونية التي لا يصدق عليها وصف القرار الإداري كما في حالة إبطال  - 

 .الانتخابات المحلية أو العقود الإدارية 

تعديل القرار الإداري في حالات استثنائية مثل تخفيض مبلغ ربط الضريبة أو إعلان انتخاب  - 

مرشح أخر غير الذي أعلن انتخابه 
(2)

 . 

جدر الإشارة إلى انه رغم اتساع صلاحيات القاضي الإداري في قضاء التعويض إلا انه لا يصل تو

ولة الفرنسي باستمرار، من ذلك على سبيل المثال دالإلى حد إصدار الأوامر للإدارة وهذا ما ردده مجلس 

 Alexis et welffفي قضية  2 1 نوفمبر سنة  2حكمه الصادر في
 (8)

حيث طلب المدعي نشر القرار  

الذي أوضح أن ( celire)على توجيه المفوض  فرفض المجلس الحكم بناء   الراديو في الصحف وفي
                                                           

( )
 .   ص  ،182  ،دار النهضة العربية، اللبناني ورقابته لأعمال الإدارةالقضاء الإداري ، محسن خليل. د 

( )
القضداء الاداري فددي ، الدرحمن الأيدوبي نقدلا عدن عبددد،    5صدار النهضددة العربيدة،  رقابدة القضداء، ،فدؤاد العطدار. د 

 .52 ص، دار ومطابع الشعب ،165  ،العراق حاضره ومستقبله
( )

 .56 ص ،005 الإسكندرية ، المعارف، منشأة ،قانون العامالاحمد محمود جمعة، منازعات التعويض في مجال . د 
( )

محمدد .ظدر أيضدا  دوأن،  11 ، ط ولية الدولدة عدن أعمالهدا غيدر التعاقديدةئ، قضداء التعدويض ومسدرمزي طه الشاعر. د 

 . 0 ص ،بالزقازيقمكتبة النصر  ،القضاء الإداري  ،الشافعي أبو راس
(5)

دكتدوراه مقدمدة إلدى كليدة  اطروحدة ة أعمال الإدارة في العراق ،الحماية القانونية للأفراد في مواجه، د خلف حسينومحم 

 .51 ،ص 186 القانون جامعة بغداد ،
(6)

 . 8 ص ،0 0 الإسكندرية،الإداري ووسائل القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة،  دعاوى القضاء ،ماجد راغب.د 
(2)

 . 8 ص ،نفس المصدر ،ماجد راغب حلو. د  
(8)

، القضداء الإداري، يسليمان محمدد الطمداو. نقلا عن د  . 0 ص، القسم الثالث، 8 1 منشور في مجموعة سيري سنة  

 .86 ، ص 122 القاهرة ، فكر العربيالدار ، الكتاب الثاني  قضاء التعويض
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ردده مجلس الدولة المصري من أول الأمر  وكذلك هذا ما.  المجلس لا يملك أن يلزم الإدارة بعمل معين

 حكمة أن تصدر حكما  حيث قرر انه ليس من اختصاص الم 8 1 /6/ 6 ومن ذلك حكمه الصادر في 

من شأن الإدارة  ن ذلكلأ بترقية موظف  
( )

. 

 المطلب الثاني

 أهمية دعوى التعويض

تظهر أهمية وجود دعوى التعويض إلى جانب دعوى الإلغاء من خلال أمور متعددة يمكن إيرادها 

 :  على النحو التالي

إن قضاء التعويض يكمل الحماية التي يصبغها قضاء الإلغاء على حقوق الأفراد عن  :أولا

لفترة المحصورة الأضرار التي تصيبهم من جراء هذه القرارات الإدارية غير المشروعة وذلك عن ا

مابين صدور القرار و إلغائه 
( )

  . 

تخضع دعوى التعويض للمواعيد العادية طويلة الأجل ومن ثم فهي لا تخضع للأجل الذي   :ثانيا

حدده القانون لدعوى الإلغاء وهو ستون يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه لصاحب الشأن واعتباره 

مبلغا به وفي هذا توسعة على الأفراد
( )

  . 

لقرار الإداري غير المشروع بينما يمكن طلب دعوى الإلغاء لا تؤدي إلا إلى إلغاء ا  :ثالثا

التعويض عن الأضرار الناتجة عن القرارات والأعمال المادية غير المشروعة والمشروعة أيضا  في 

بعض الأحوال وفقا لنظرية التعويض على أساس المخاطر أو على أساس تحمل التبعة
( )

. 

 ،واستحال تدارك أثار تنفيذه الإداري فورا  دعوى الإلغاء لا تكون مجدية إذا نفذ القرار  :رابعاً 

فيصبح التعويض هو الحل الممكن لتغطية الأضرار الناتجة عن هذا القرار كما في حالة صدور قرار 

 . بحرمان طالب من دخول الامتحان أو صدور قرار بهدم منزل أثري 

الطعن فيه بالإلغاء قد يتحصن القرار الإداري ضد دعوى الإلغاء بالنص على عدم جواز   :خامسا

.بينما طريق الطعن بالتعويض يظل مفتوحا 
 
 

ميل بعض التصرفات الإدارية المسماة بأعمال السيادة لا يقبل الطعن فيها بالإلغاء بينما ي :سادسا

نه يمكن طلب التعويض عنها في بعض الأحوالأالفقه والقضاء في فرنسا إلى 
(5)

 . 

دولة الن أو .أهمية كبيرة ومكمل ضروري لقضاء الإلغاءيظهر مما سبق أن قضاء التعويض ذو 

مسؤولية الوهي لا تتأبى أن تتحمل ( الدولة القانونية)دولة التي تخضع لحكم القانون الالعصرية هي 

الناتجة عن أعمالها وأعمال موظفيها أثناء قيامهم بتنفيذ أشغال عامة أو مصالح عامة 
 (6).

   

 المطلب الثالث

 التعويضخصائص دعوى 

تتسم دعوى التعويض عن القرارات الإدارية بعدة خصائص تميزها عن غيرها من الدعاوى الإدارية 

  :وهذه الخصائص هي  ،وعلى وجه الخصوص دعوى الإلغاء

 .دعاوى القضاء الكامللتعويض عن القرارات الإدارية من دعوى ا -1

فهي  ،سلطات القاضي فيها واسعة وكاملة تتميز دعوى التعويض بأنها من دعاوى القضاء الكامل وذلك ان

لا تقتصر ولا تقف عند حدود إلغاء القرار الإداري المعيب بل تتعداه لتمتد وتشمل تقويمه أو تعديله أو 

                                                           
( )

سددليمان محمددد الطمدداوي، القضدداء الإداري، .، نقددلا  عددن د8 8، السددنة الثانيددة، ص 8 1 /6/6 حكمدده الصددادر فددي   

 . 82 المصدر السابق، ص
( )

نجيدب خلدف . دو  . 8 ، ص، المصددر السدابقالإداري ووسدائل القضداء الإداري ماجد راغب الحلو، دعاوى القضاء. د 

 . 08 ص، 0 0 الإداري ،القضاء ، محمد علي جواد كاظم.داحمد و
( )

 . 61ص، المصدر السابق، القضاء الإداري ، فؤاد العطار. د 
( )

 .8 ، ص 111 محمد مرغني خيري، القضاء الإداري ومجلس الدولة، الجزء الثاني، . د  
(5)

فيمدا عددا  –فدي مصدر أن القضداء المصدري  اءويدرى بعدض الفقهد ، 8 محمد مرغني خيدري، المصددر السدابق، ص . د 

رمدزي طده الشداعر، القضداء الإداري ورقابتده . د .لا يتعرض لأعمال السيادة بالإلغاء أو التعدويض -المحاكم المختلطة قديما  

 .05 ص  18 على أعمال الإدارة، 
(6)

 .   8 ص ، لبنان –بيروت ، دار الثقافة، القضاء الإداري في لبنان وفرنسا، زهدي يكن. د  
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حتى إستبدال غيره به والحكم بالتعويض 
( )

فالقاضي في دعوى التعويض يحدد المركز القانوني  ،

ضي من البحث والكشف عن مدى وجود الحق الشخصي لرافع فهذه السلطة الواسعة تمكن القا ،للطاعن

بالإضافة إلى سلطته في  ،والبحث عما إذا كان قد أصاب هذا الحق ضررا  بفعل القرار الإداري ،الدعوى

هذا على خلاف سلطة  ،وسلطة تقدير التعويض الكامل والعادل اللازم لإصلاح الضرر ،تقدير الضرر

قتصر على البحث مدى مشروعية القرار الإداري المطعون فيه ومن ثم القاضي في دعوى الإلغاء إذ ت

أو حكم برد الدعوى في حال ثبوت مشروعيته ،الحكم بالغائه إذا تبين له عدم مشروعيته
 ( )

ودعوى . 

التعويض من أهم دعاوى القضاء الكامل كما يقول أستاذنا الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب 
( )

. 

 .(ذاتية)القرارات الإدارية دعوى شخصية دعوى التعويض عن  -2

أو على الأقل التهديد  ،عتداء على حق قانوني شخصي وذاتي لرافعهاالإتنعقد دعوى التعويض على أساس 

. بالإعتداء عليه حيث تقوم الخصومة فيها بين الطاعن رافع الدعوى من جهة وبين الإدارة من جهة أخرى

تتمثل في الحصول على التعويض عن  التي شخصيةالمصلحة الوتستهدف دعوى التعويض تحقيق 

 . الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت الحقوق الشخصية لرافعها

 التي تقوم على مخاصمة قرار إداري( دعوى عينية أو موضوعية)وهذا على خلاف دعوى الإلغاء 
( )

. 

ويتم من خلالها الطلب بالغاء  ،النهائي أي إنها خصومة بين الطاعن رافع الدعوى وبين القرار الإداري

والقضاء يتشدد في مفهوم شرط المصلحة لرفع دعوى التعويض  ،تهالقرار الإداري لعدم مشروعي

 .فيشترط أن يكون الطاعن صاحب حق بالإضافة إلى وجود مصلحة شخصية ومباشرة للطاعن ،وقبولها

شخصية ومباشرة لرافع الدعوى ولو لم يكن  على خلاف دعوى الإلغاء بحيث يكفي لقبولها وجود مصلحة

 ا  نصأكان سواء  - بل يكفي أن يستند الطاعن إلى أن الإدارة قد خالفت قاعدة قانونية قائمة ،صاحب حق

عند إصدارها للقرار الإداري -أو مجرد تعليمات ا  أو تنظيمي ا  أو قانوني ا  دستوري
(5)

. 

 .نسبيةالأحكام الصادرة في دعاوى التعويض ذات حجية  - 

هذا على خلاف الأحكام الصادرة في دعاوى الإلغاء الذي  ،الغير النزاع ولا تمتد إلى طرفيفلا تشمل إلا 

وهذا يعني أن القرار يعتبر ملغيا  ليس فقط بالنسبة لطرفي  ،يتمتع بحجية الأمر المقضى به قبل الكافة

فكل من له مصلحة شخصية أو مباشرة له الحق التمسك بهذا  ،الدعوى بل بالنسبة لكل فرد أو جهة أخرى

 الحكم ولو لم يكن طرفا  في دعوى الإلغاء
(6)

ويجوز الإحتجاج بهذا الحكم في مواجهة الغير وفي شأن أية  ،

وهذه الحجية المطلقة لدعوى الإلغاء نتيجة . أية منازعة يثار بشأنها البحث في مشروعية القرار الملغي

 ،ز به دعوى الإلغاء كونها دعوى توجه ضد القرار الإداري ذاته لأسباب تتعلق بالمشروعيةطبيعة لما تتمي

بينما دعاوى التعويض تعتمد على حقوق شخصية خاصة بالطاعن استمدها من . إذا  فهي دعاوى عينية

(ذاتية)ولهذا فهي دعاوى شخصية  ،القرار الإداري
 (2)

. 

 .مواعيد رفع دعوى التعويض - 

فيجوز رفعها حتى  ،كما هو الحال في دعوى الإلغاء ،دعوى التعويض لا تخضع لميعاد معينن االقاعدة 

 . بعد إنقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء 

                                                           
( )

 .02 ، ص122 محمود حلمي، القضاء الإداري، المصدر السابق، . د 
( )

 .0  ، ص 006  – 005 ، 6جورجي شفيق ساري، قواعد وأحكام القضاء الإداري، ط . د 
( )

 .   ، ص   0 دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، أصول القضاء الإداري،محمد رفعت عبد الوهاب، . د 
( )

خصائص دعوى الإلغاء ومعيار تمييزها من دعوى القضاء  –عبد الرحمن رحيم عبدالله، مجموعة البحوث القانونية . د 

 .   ، ص001 الكامل، 
(5)

 . 61فؤاد العطار، القضاء الإداري، المصدر السابق، ص. د 
(6)

 . 1 أصول القضاء الإداري، المصدر السابق ، صمحمد رفعت عبد الوهاب، . د 
(2)

إبراهيم المنجي، دعوى .و د. 2  ، ص116 عبد الغني بسيوني، القضاء الإداري، الإسكندرية، منشأة المعارف، .د 

ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات . د. 01 ، ص006  ، منشأة المعارف، التعويض الإداري، ط

 .62 ، ص185 الجامعة، 
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 اولكنه،ولكن هذه القاعدة غير مطلقة بحيث يمكن معها رفع دعوى التعويض في أي وقت مهما طال الزمن

 .فالحق في رفع دعوى التعويض يسقط بسقوط الحق المدعى به ،مقيدة بمدة تقادم الحق المدعى به

ن قانون مجلس الدولة المصري لم يحدد مدة معينة لرفع دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير وا

ن دعوى التعويض يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم أفان معنى ذلك  ،المشروعة

قانون المدنيلطبقا  ل
( )

 . 

القضاء العادي متى كان الحق المطالب به وكذلك الأمر في العراق فان دعوى التعويض يجوز رفعها أمام 

يوما  في  60وذلك على خلاف دعوى الإلغاء التي تسقط بمرور . لم يسقط بالتقادم طبقا  للقانون المدني

وشهرين في فرنسا  ،مصر والعراق
( )

. 

 المبحث الثاني

وتمييزه عن أعمال الدولة الأخرىالقرار الإداري 
( )

 
دراسة موضوع القرار الإداري من أهم موضوعات القانون الإداري لأنه يمثل حجر الأساس في  دعت  

فدراد تعلق أيضا بدالمراكز القانونيدة للأالعمليات الإدارية، والوسيلة الأساسية لتحقيق أهداف جهة الإدارة وي

لتعريف القرار الإداري موقفا سلبيا سواء فدي فرنسدا أو فدي مصدر أو  في الدولة، وقد اتخذ المشرع بالنسبة

 . االعراق تاركا هذه المهمة للفقه والقضاء رغم أهميته

التشدريعية )وعليه سوف نتناول تعريف القرار الإداري وتمييزه عن غيره من أعمال الدولدة الأخدرى 

الثداني لتمييدز القدرار الإداري عدن أعمدال الدولدة الأول لتعريدف القدرار الإداري و: في مطلبين( والقضائية

 .الأخرى 

 المطلب الأول

 تعريف القرار الإداري

 :يعرف الفقه في فرنسا القرار الإداري كالأتي

بأنه العمل الذي تباشر الإدارة بواسطته سلطتها في تعدديل الأوضداع ( Rivero)فعرفه الفقيه ريفيرو 

القانونية بارادتها المنفردة 
 ( )

 . 

بأنه سلطة الإدارة في اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ المباشر من شأنها إنشداء (vedel)وعرفه الفقيه فيدل 

التزامات وحقوق من جانب واحد دون حاجة لموافقة الأفراد
 (5)

 . 

بأنه عمل قدانوني صدادر مدن جاندب واحدد مدن السدلطة الإداريدة ( delvolve)وعرفه الفقيه ديلفولفيه 

ير حقوق وواجبات المخاطب به دون الحاجة لرضاهم يالوضع القانوني من خلال تغويؤثر في 
 (6)

  . 

يصدر عن جهدة الإدارة بدالإرادة المنفدردة بهددف تعدديل أو رفدض  بأنه كل عمل إداري ف أيضا  ر  وع  

ادة رإدر عدن جهدة الإدارة دون توقدف علدى نه عمدل قدانوني صداإأي تعديل الحقوق أو الالتزامات القائمة، 

كامه بهدف إحداث أثر قانوني معينالمخاطبين بأح
(2)

. 
                                                           

( )
 ، 00 قضاء التعويض، دار النهضة العربية،  الدولة عن أعمال سلطاتها،مسئولية  ،جورجي شفيق ساري . د 

 . 1 ص
( )

 .نترك تفاصيل موضوع التقادم الى الفصل الثاني حيث نبحثه بالتفصيل 
( ) 

حداث تغيير فدي الوضدع الإدارة واستقرارها على أمر ما لإيدل على اتجاه إرادة  ( القرار الإداري)مصطلح العربي الإن  
القانوني بارادتها المنفردة وعليه لا يثيدر اللدبس و عددم التحديدد الدذي أثارتده المصدطلحات الفرنسدية المسدتخدمة للدلالدة علدى 

 القرار الإداري إذ لم يتفق الفقه الفرنسي على عبارة واحدة للدلالة على أعمال الإدارة الصادرة من جانب واحد 
 (Actes administratifs unilateraux  )  ( الأعمدال الإداريدة)فقدد أطلدق الدبعض عبدارة (Actes administratifs ) 

نقدلا عدن دكتدور مداهر صدالح ، إلا أن هذه العبارة تعوزهدا الدقدة فأعمدال الإدارة القانونيدة تشدمل العقدود والقدرارات الإداريدة
 .   ص  –بغداد  –منشورات كلية صدام للحقوق  –القرار الإداري  -علاوي الجبوري

(4) 
Rivero.j.droit administratif.12 eme edition ، précis dalloz 1987 .p. 110 

(5) 
Vedel G. Droit administratif. 1973. P. 237 

( (6  
 Delvolve .p. L،acte administratif.sirey. 1983. P. 11 

.  علاوي الجبوري، القرار الإداري، المصدر السابق، صـماهر صالح . د: تم نقل هذه التعاريف للفقه الفرنسي من كتاب  
 (7) 
G.LEBRETON, Droit administratif general, 2 , ed, dalloz, paris, 2000, p. 169,voir aussi, M. 

WALINE, précis de droit administraif . montchrestien, 1969, p.316. 
 . 8ص، 002  -006 قاهرة ،، العربية النهضة دار، الإداري القرار، شريف يوسف حلمي خاطر. د : نقلا عن
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قدوة التنفيذيدة للقدرار الإداري مثدل ريفيدرو اليركدز علدى  الفقده بعضة ان يتضح من التعاريف السابقو

 .ومنهم من يورد شروط القرار الإداري في تعريفه للقرار الإداري مثل الفقيه ديلفولفيه

 : يلي الإداري عدة تعاريف نذكر منها ماويورد الفقه المصري للقرار 

صداره في الشكل الذي اه موظف مختص بفقد عرفه الدكتور عبد الرزاق السنهوري بأنه قرار يصدر

بنداء علدى أسددباب معيندة ومسدتهدفا لغايددة تتفدق مدع المصددلحة  القدانون لإنشدداء مركدز قدانوني صددادريوجبده 

العامة
( )

صدره الإدارة بارادتها المنفردة بقصد تبأنه عمل قانوني  و زيد فهميوعرفه الدكتور مصطفى أب. 

إحداث تعديل في المراكز القانونية القائمة إما في الحقوق أو الالتزامات
( )

. 

يدة القائمدة فدي حدين يمكدن أن ويظهر أن هذا التعريدف يقصدر أثدر القدرار علدى تعدديل المراكدز القانون

 . ثر القرار الإداري إنشاء مراكز قانونية جديدة أو إلغاء مراكز قائمة أيكون 

مدة بقصدد إحدداث وعرفه الدكتور محمود عاطف البنا بأنه تعبيدر الإدارة عدن إرادتهدا المنفدردة والملز

أثر قانوني نهائي
( )

وعرفه الدكتور محمد فؤاد مهنا بأنه عمل قانوني من جانب واحد يصدر بارادة إحدى . 

تعديل أو إلغاء وضع قانونية بانشاء وضع قانوني جديد أو  سلطات الإدارية في الدولة ويحدث أثارا  إحدى ال

قانوني قائم
( )

. 

الله بأنه عمدل قدانوني نهدائي يصددر مدن سدلطة إداريدة وطنيدة  وعرفه الدكتور عبد الغني بسيوني عبد

قانونيدة معيندة  بارادتها المنفردة وتترتب عليه أثدارا  
 (5)

ه الددكتور حمددي ياسدين عكاشدة بأنده عمدل وعرفد. 

أو يدؤثر فدي مركدز قدانوني  جديددا   قانونيدا   قانوني يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة فيحدث مركزا  

سابق
(6)

الإداريدة  جهدةالوعرفه الدكتور عبد الفتاح حسن بأنه تصرف قانوني من جانب واحد يصدر عدن . 

إذا تصرفت كسلطة عامدة
(2)

وعرفده الددكتور سدامي جمدال الددين بأنده تعبيدر عدن الإرادة المنفدردة لسدلطة . 

إداريددة بقصددد إحددداث اثددر قددانوني معددين 
 (8)

وعرفدده الدددكتور ماجددد راغددب الحلددو بأندده إفصدداح عددن إرادة .  

بسند قانوني ويرتب أثار قانونية منفردة يصدر عن سلطة إدارية
(1)

وعرفه اسدتأذنا الددكتور محمدد رفعدت . 

يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة د الوهاب بأنه عمل قانونيعب
( 0)

. 

ما في الفقه العراقي فقد عرفه الدكتور شاب توما منصور بأنه عمل قانوني يصدر عن سدلطة إداريدة أ

مددن جانددب واحددد ويحدددث أثددرا قانونيددا
 (  )

وعرفدده الدددكتور علددي محمددد بدددير بأندده عمددل قددانوني صددادر .  

لملزمة لإحدى الجهات الإدارية فدي الدولدة لإحدداث تغييدر فدي الأوضداع القانونيدة، إمدا رادة المنفردة واالإب

تعدديل مركدز قدانوني قدائم أو إلغداء لدهأو  (عدام أو فدردي)بانشاء مركز قانوني جديدد
 (  )

وعرفده الددكتور . 

ر يدث تغيماهر صالح علاوي الجبوري بأنه عمل قانوني تصدره جهدة إداريدة بارادتهدا المنفدردة بغيدة إحددا

في الوضع القانوني بانشاء مركز قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني قائم  
(  )

. 

إفصداح الإدارة فدي الشدكل الدذي يتطلبده ) فقد عرفته المحكمة الإدارية العليا في مصر بأنده  قضاء   ماأ

القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القدوانين واللدوائح وذلدك بقصدد إحدداث مركدز 

د صدور القرار مدن قانوني معين يكون ممكنا  وجائزا  قانونا ابتغاء مصلحة عامة وغني عن البيان أن مجر

جهة الإدارية لا يخلع عليه فدي كدل الأحدوال وبحكدم اللدزوم وصدف القدرار الإداري بدالمعنى المتقددم وإنمدا 

                                                           
( ) 

، مجلدة مجلدس الدولدة، مخالفة التشريع للدسدتور والانحدراف فدي اسدتعمال السدلطة التشدريعية، الرزاق السنهوري عبد. د 

 . ، ص 15 السنة الثالثة 
( ) 

 . 00 ،ص  121 ، الإسكندرية، منشأة المعارف، القضاء الإداري، مصطفى أبو زيد فهمي. د 
( ) 

 .  ، ص188  قضاء الإلغاء وقضاء التعويض، دار الفكر العربي،  محمود عاطف البنا، الوسيط في القضاء الإداري،. د 
( ) 

 .  2ص، 125 ، الإسكندرية منشاة المعارف،، مبادئ وأحكام قانون الإداري، محمد فؤاد مهنا.د 
(5) 

 . 8  ، ص116 المصدر السابق، ، القضاء الإداري، الله الغني بسيوني عبد عبد. د 
(6) 

 .2 ، ص182 الإسكندرية، ، منشاة المعارف، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، حمدي ياسين عكاشة. د 
(2)  

 .    ص،  18 ، المنصورة، مكتبة الجلاء، مبادئ القانون الإداري، عبد الفتاح حسن. د
(8)  

 .8 ص،  00 ، الإسكندرية، المعارف ةأمنش،  ط، الدعاوى الإدارية، سامي جمال الدين. د
(1) 

 .6 ص المصدر السابق،، قضاء الإداريالدعاوى ، ماجد راغب الحلو. د 
( 0)  

 .  ص المصدر السابق،، الإداري أصول القضاء، الوهاب محمد رفعت عبد. د
(  )  

 . 12 ص ، 180 ، بغداد،  ط، كتاب الثانيال، القانون الإداري، شاب توما منصور.د
(  )  

ص ، منشددورات جامعددة بغددداد، كليددة القددانون،  11 ، قددانون الإداريالمبددادئ وأحكددام ، علددي محمددد بدددير ولخددرون. د

  5. 
(  )  

 . 50 صكلية القانون  جامعة بغداد، منشورات، مبادئ القانون الإداري، ماهر صالح علاوي الجبوري. د
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دار القدرار حدول مسدألة  يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه فداذا مدا

من عداد القرارات الإدارية أيا كان  من مسائل القانون الخاص أو تعلق بادارة شخص معنوي خاص  خرج

(ان موقفه في مدارج السدلم الإداريمصدره ومهما ك
( )

د هدذا التعريدف لأنده قصدر أثدر القدرار علدى ق دت  ن  او. 

نده يددخل أوأحداث مركز قانوني جديد في حين أن أثره يمكن أن يكون تعديل أو إلغاء مركدز قدانوني قدائم، 

أن تخرج عن ماهية القرار في ذاتهيجب في تعريف القرار شروط صحته التي 
 ( )

 . 

 

 أو ضدمنيا   بأن يكون في شكل معين فقدد يكدون صدريحا   يتضح مما سبق أن القرار الإداري ليس مقيدا  

ويتميز بعدة عناصر يميزه عن غيره من الأعمال القانونية الأخرى الصادرة عن  أو شفهيا   وقد يكون كتابيا  

 : السلطات الأخرى وهي كما يلي

 .القرار الإداري عمل قانوني-  

 .القرار الإداري يصدر بارادة منفردة-  

 (.وطنية)القرار الإداري يصدر عن سلطة إدارية عامة -  

ثار قانونية معينة تتمثل في إنشاء مركز قانوني جديد أو تعدديل أو لالقرار الإداري يصدر بقصد إحداث  - 

 .إلغاء مركز قانوني قائم

 

   . القرار الإداري عمل قانوني - 

وبهذا لا  .يتميز القرار الإداري بأنه تصرف قانوني يصدرعن الجهة الإدارية بقصد إحداث أثر قانوني

وكذلك الأعمال التحضيرية التي تسبق صدور  ،يدخل في مضمون القرار الإداري الأعمال المادية للإدارة

 . والأعمال اللاحقة على صدور القرار من أجل تنفيذه وتفسيره ،القرار

فالعمل القانوني  ،وصف العمل القانوني يصدق عليها لا تلك الأعمال التي : يقصد بالأعمال المادية

ومثاله أن يقوم أحد رجال الشرطة  ،وهذا ما لا نجده في الأعمال المادية ،يستهدف ترتيب أثر قانوني

أو حادثة أصابت فردا  من الأفراد وتسببت فيه إحدى سيارات  ،بالإعتداء بالضرب على أحد الأفراد

إلا أنهما ليسا قرارا  إداريا  لأن القرار  ،ا  رغم أن عمل الشرطي وحادثة السيارة كانا عملا  إداري ،الإدارة

فالفرد المصاب بحادثة السيارة أو الذي ضربه الشرطي  ،الإداري عمل قانوني يستهدف ترتيب أثر معين

لم يتغير مركزه القانوني بوصفه مواطنا  نتيجة إصابته فظل مركزه القانوني كما كان
( )

ومع ذلك يجب أن . 

ة بمعناها السابق وبين الأعمال الصادرة عن جهة الإدارة تنفيذا  لقرار إداري أن نميز بين الأعمال المادي

فهذه الأعمال مرتبطة بالقرار الإداري لأن كيانها القانوني مستمد منه
( )

 . 

فلا  ،أي يفتقر إلى عنصر التغيير المباشر في المراكز القانونية ،فاذا كان القرار لا يمس المركز القانوني

مثل القرارات الفنية التي تتخذها الإدارة لإنشاء مصنع مثلا   ،إداريا   يعتبر قرارا  
(5)

. 

والأعمال اللاحقة لصدور القرار من  ،وكذلك الحال بالنسبة لأعمال التحضيرية التي تسبق صدور القرار

ز أي لا تحدث تغيرا  في المراك ،لأن هذه الأعمال لا يترتب عليها أثر  قانوني ،أجل تنفيذه وتفسيره

 . القانونية

 

                                                           
( )  

حمدي . نقلا عن د.  25ص –سنة عليا  5 مجموعة، 121 /  /2 ، ق   /     الطعن رقم ، المحكمة الإدارية العليا

 .   ص ، مصدر السابقال، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، ياسين عكاشة
( ) 

 .  ص ، السابق صدرالإداري، الم أصول القضاء، الوهاب محمد رفعت عبد. د 
( )

 .5 محمد رفعت عبد الوهاب، أصول القضاء الإداري، المصدر السابق، ص. د 
( )

 .0  شريف حلمي خاطر، القرار الإداري، المصدر السابق، ص .د 

، ص  ، مجموعة مبادئ المحكمة خلال خمس عشرة عاما ، ج168 /  / 0 أنظر حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة 

 0  . 
(5)

 .0 مصطفى أبو زيد فهمي، قضاء الإلغاء، شروط أوجه الإلغاء، ص .د 

o b e i k a n d l . c o m 
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  .القرار الإداري يصدر بإرادة منفردة  - 

أي أنه يختلف عن الأعمال  ،يتميز القرار الإداري بأنه عمل قانوني يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة

والإرادة المنفردة . القانونية الأخرى للإدارة التي لا تصدر عنها بالإرادة المنفردة مثل العقود الإدارية

. وقد يعبر عنها أكثر من شخص واحد مثل مجلس أو هيئة ،للإدارة قد يعبر عنها موظف واحد مثل الوزير

ذين يتخذون القرار طالما كانوا يعبرون عن إرادة شخص إداري ولا يعتد في هذه الحالة بتعدد الأشخاص ال

واحد
( )

. 

 . القرار الإداري يصدر عن جهة إدارية عامة - 

والعبرة في تحديد صفة مصدر  ،يتميز القرار الإداري بأنه يصدر عن شخص من أشخاص القانون العام

صدار أو قبلهدون أن يعتد بتغير صفة مصدره بعد تاريخ الإ ،القرار هي بوقت صدوره
( )

فالقرارات  ،

والقرار الإداري قد يكون . التي تصدر من أشخاص القانون الخاص لا يمكن إعتبارها قرارات إدارية

ويستوي الأمر  ،وقد يكون سلبيا  في صورة إمتناع عن إصدار قرار كان على الإدارة إتخاذه ،إيجابيا  

ة مركزيكانت أم لا ة للجهة التي تصدر القرار مركزيةبالنسب
( )

. 

 .القرار الإداري يصدر بقصد إحداث آثار قانونية معينة  -4

فاذا كان القرار  ،يشترط لإعتبار القرار إداريا  أن يحدث أثرا  في المراكز القانونية للأفراد والمخاطبين به

وأثر القرار الإداري قد يكون تعديل أو إلغاء أو  ،الإداري لا ينتج أي أثر قانوني فانه لا يعد قرارا  إداريا  

ومن ثم يمكن القول بأن كل عمل قانوني يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة ولا . إنشاء مركز قانوني معين

ولايعد الأعمال التحضيرية السابقة لإصدار القرار  ،يحدث أثرا  في المراكز القانونية لا يعد قرارا  إداريا  

لأنه لا يحدث أي أثر في المراكز القانونية  ،ك الأعمال اللاحقة لصدوره لتفسيره قرارا  إداريا  الإداري وكذل

 . القائمة

لا يعد قرارا  إداريا   ،فتقديم طلب من جهة إدارية إلى جهة إدارية أخرى لإتخاذ قرار ضمن إختصاصها

هيئة العامة لمجلس شورى الدولة وبهذا قضت ال ،لأن مثل هذا الطلب لا يقرر أو ينشئ مركزا  قانونيا  

بصفته التمييزية في قضية تتلخص وقائعها في أن وزارة الزراعة والري كانت قد قدمت طلبا  بكتابها 

 .0/6  ، /0  ، /0 بالغاء الحقوق التصرفية في القطع المرقمة  110 / /  في    2 المرقم 

الدغيلة الداخلية في قضاء الشامية في محافظة القادسية وفقا  (   )مقاطعة   /0  ،0 /0  ،0/8 

فأقام شخصان الدعوى أما محكمة . 126 لسنة   5لأحكام قانون توحيد اصناف أراضي الدولة رقم 

القضاء الإداري بطلب الزام وزير الزراعة والري إضافة لوظيفته بالغاء كتابه الذي طلب فيه إطفاء حق 

لتصرف في القطع البديلة وبنتيجة المرافعة قررت محكمة القضاء الإداري بقرارها المؤرخ في ا

رد الدعوى لكون الأمر المطعون به ليس أمرا  أو  110 / قضاء اداري/52وبعدد إضبارة 110 /1/1 

. ة القادسيةقرارا  إداريا  وإنما هو طلب يخضع الى تقدير لجنة اطفاء وتقدير الحقوق التصرفية في محافظ

طعن المدعيان بحكم محكمة القضاء الإداري فأيد مجلس شورى الدولة بصفته التمييزية ماذهبت اليه 

وقد جاء في قراره ان القانون قد حدد إختصاصات محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحة  ،المحكمة

وحيث ان الأمر : " اكي القرارات والأوامر الإدارية التي تصدر عن دوائر الدولة والقطاع الإشتر

المطعون فيه هو طلب يخضع لتقدير اللجنة المختصة قانونا  وهي لجنة اطفاء وتقدير الحقوق التصرفية في 

محافظة القادسية التي لها سلطة قبول أو رفض الطلب حسب مقتضى الحال وفقا  لقانون توحيد اصناف 

لاوامر والقرارات الإدارية لانه لا يقرر أو اراضي الدولة وحيث ان هذا الطلب لا يدخل ضمن مفهوم ا

ينشئ مركزا  قانونيا  وانما القرار الذي يصدر نتيجة دراسة هذا الطلب سواء أكان بالقبول أو الرفض هو 

                                                           
( )

 .5 ماهر صالح علاوي الجبوري، القرار الإداري، المصدر السابق، ص .د 
( )

 .8 ، ص 00 مجدي مدحت النهري، القرار الإداري بين النظرية والتطبيق، مكتبة الجلاء بالمنصورة،  .د 
( )

 .0 قضاء الإداري، المصدر السابق، صماجد راغب الحلو، دعاوى ال .د 

o b e i k a n d l . c o m 
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الذي يعتبر قرارا  إداريا  يكون محلا  للطعن أمام القضاء أو الجهة المختصة قانونا  إذا توافرت الأسباب 

" الموجبة للطعن
( )

. 

 المطلب الثاني

 تمييز القرار الإداري عن غيره من أعمال الدولة الأخرى

إن الأعمال التي تصدر من السدلطات المختلفدة فدي الدولدة وهدي بسدبيل مباشدرتها لمهامهدا تنقسدم إلدى 

. الأعمال التشريعية والأعمال القضائية والأعمال الإدارية، وهي تمارسها وفقا لمبدأ الفصدل بدين السدلطات

سلطات الدولة  فقد تقوم السلطة التشدريعية بأعمدال تددخل فدي نطداق هذا الفصل ليس فصلا  تاما  بين  إنإلا 

قد تقوم بأعمدال تددخل فدي نطداق أعمدال ( الإدارية)ذية يالأعمال الإدارية وكذلك الحال بالنسبة للسلطة التنف

بأعمال تدخل في نطاق أعمال السدلطة أو تقوم ( اللائحية)مية يالسلطة التشريعية مثل بعض القرارات التنظ

وبمدا أن دراسدتنا فدي هدذا المطلدب . وكل طائفة من هذه الأعمدال تخضدع لنظدام قدانوني مختلدف  ،القضائية

لتمييز القرارات الإدارية عن غيرها من أعمدال  ا  تتعلق بموضوع القرار الإداري لذا يهمنا أن نبحث معيار

والمعيدددار ( العضدددوي)الدولدددة المختلفدددة وهمدددا المعيدددار الشدددكلي ويوجدددد معيددداران لتمييدددز أعمدددال . الدولدددة

فيعتمد الأول على الجهة التي أصددرت القدرار فداذا كاندت هدذه الجهدة إداريدة فيكدون ( المادي)الموضوعي 

القرار إداريا، وكدذلك الأمدر بالنسدبة للقدرارات الصدادرة مدن جهتدي السدلطة التشدريعية والسدلطة القضدائية 

 .  اللجهة المصدرة له ار تبعا  فتحدد نوعية القر

وتكمن . أما المعيار الموضوعي فيعتمد على مضمون القرار وفحواه دون اعتبار للجهة التي أصدرته

أهمية تمييز القرار الإداري عن غيره من أعمال الدولة في أن القرار الإداري يتم الطعن فيده بالإلغداء أمدام 

شدريع المخدالف للدسدتور باتبداع الطدرق المنصدوص عليهدا فدي القضاء الإداري في حين يتم الطعدن فدي الت

الدستور
( )

 .ويتم الطعن في الأحكام القضائية حسب الطرق المحددة تشريعيا على سبيل الحصر .

(العضوي)المعيار الشكلي: أولاً 
 ( )

 

إذا  تمد على الجهدة التدي أصددرت القدرار فيكدون القدرار إداريدا  ع  ي  ( العضوي)بموجب المعيار الشكلي 

مدن جهدة تشدريعية ويكدون قضدائيا إذا صددرت مدن جهدة  رمن جهة إداريدة ويكدون تشدريعيا إذا صدد صدر

قضائية، وكل ذلك بغض النظر عن مضمون العمل أو القرار ذاته، فقد يتحدد أو يتشدابه هدذا المضدمون فدي 

تبعددا  والأخددر قضددائيا   هما إداريددا  اأو يكددون أحددد والأخددر تشددريعيا   هما إداريددا  امعنيددين ومددع ذلددك يكددون أحددد

ىهما عن السلطة المصدرة للأخراحدلاختلاف السلطة المصدرة لأ
 ( ).

فبموجب هذا المعيدار يكدون القدرار  

 أو هيئة ا  الإداري هو القرار الصادر من السلطة الإدارية في الدولة سواء كان فرد
 (5).

 

قضدائية ويكدون فدي ذات الوقدت عمدلا قد هذا المعيار لأنه قد يصدر عمل ما من جهة تشريعية أو وانت  

صدر عمل مدن يسلطة التشريعية أو القضائية أو البشأن تعيين الموظفين في  ةإداريا مثل القرارات الصادر

(تعليمددات)مثددل القددرارات اللائحيددة تشددريعيا   كددون عمددلا  يجهددات الإداريددة والإحدددى 
 (6)

أو تكددون ذات صددفة  

 .قضائي الختصاص الاالإدارية ذات جهة القضائية مثل القرارات الصادرة من 

 (المادي)ثانيا المعيار الموضوعي 

عدن السدلطة أو الجهدة التدي  بموجب هدذا المعيدار يعتمدد علدى مضدمون العمدل وطبيعتده بغدض النظدر

 .وعلى خلاف المعيدار الشدكلي يتسدم هدذا المعيدار بدقدة وصدعوبة ،ت التي اتبعت بشأنهءجراأو الإ أصدرته

 :وسنتناول دراسة تمييز القرار الإداري عن كل من العمل التشريعي والقضائي في نقطتين

 القرار الإداري عن العمل التشريعي تمييز : أولا

صاحب المدرسدة الواقعيدة ومدن تبعده مدن الفقهداء بالمعيدار الموضدوعي ( Duguit)اخذ الفقيه ديجي 

                                                           
( )

ماهر .، نقلا  عن د110 /  /  ، الصادر بتاريخ 110 / اداري تمييز/ 8 هيئة العامة لمجلس شوى الدولة، قرار رقم  

 .1 صالح علاوي الجبوري، القرار الإداري، المصدر السابق، ص 
( ) 

 .81 العربي ،القاهرة، صسليمان محمد الطماوى ،قضاء الإلغاء ،دار الفكر . د 
( ) 

ماهر .  عن دبرز الفقهاء الذين نادوا بالمعيار الشكلي في تمييز أعمال الهيئات المختلفة نقلاأيعد الفقيه كاريه ماليبرغ من  

 .   ص، مصدر السابقال، القرار الإداري ،صالح علاوي الجبوري
( )  

 . 81 ص ، 11 العربية، دار النهضة  ،القضاء الإداري، محمود محمد حافظ. د
(5) 

 .   ص، مصدر السابقال ،، القرار الإداريماهر صالح علاوي الجبوري. د 
(6)  

 .( التعليمات )يطلق على عبارة القرارات الإدارية اللائحية في عراق مصطلح 
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بناء القانوني للدولة يتكون العمل الإداري عن العمل التشريعي ويؤمن هؤلاء الفقهاء بأن اللتمييز ( المادي)

من مجموعدة مدن المراكدز القانونيدة والأعمدال القانونيدة وتنقسدم المراكدز القانونيدة إلدى مراكدز موضدوعية 

ة الأعمال القانونيدة، ير بواسطيكان نوعها قابلة للتغ عامة ومراكز شخصية أو فردية والمراكز القانونية أيا  

تددخل فيهدا القدراريالمراكدز التدي  لذا فان الأعمدال القانونيدة تختلدف بداختلاف
 ( )

، ويقسدم أصدحاب المعيدار 

 : المادي الأعمال القانونية على هذا الأساس إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي

، مدن هدذه عامدا   نيدا  قانو العمل المشدرع وهدي كدل عمدل قدانوني ينشدئ أو يعددل أو يلغدي مركدزا    :أولا  

 .من قواعد تنظيمية عامة وغير شخصية ضالأعمال القوانين المشرعة واللوائح والأنظمة التي تت

ء مركز قدانوني فدردي تعديل أو إلغاأو  إنشاء رتب عليهتي و الذيالعمل الشخصي أو الذاتي وه  :ثانيا  

 .إلا بموافقة أطرافه  لا يمكن تعديله إذمثل العقد 

د بمركدز قدانوني عدام العمل الشرطي هو العمل الصادر بصدد فرد معين يرتب عليه الحداق فدر  :ثالثا  

تطبيق لقاعدة عامة على واقعة فردية مثل تعيين فرد بوظيفدة عامدة وأو موضوعي فه
 ( )

علدى هدذا  وبنداء   ،

قددوانين أو ال"المعيددار فددان العمددل التشددريعي عنددد دوجددي هددو العمددل الددذي يتضددمن قاعدددة عامددة موضددوعية 

بغض النظر عن الهيئة التي أصدرته أو الإجراءات المتبعة لإصداره، في حين يعد إداريا إذا اتسم " اللوائح

 .ت والأعمال الفردية والأعمال الشرطية ابطابع الفردية وهذا يصدق على القرار

تمييددز ورغددم كددل ذلددك فددان القددانون الوضددعي يددرجح المعيددار الشددكلي علددى المعيددار الموضددوعي فددي 

 .الأعمال الدولة المختلفة كما سنبينه لاحقا

 تمييز القرار الإداري عن الحكم القضائي:  ثانياً 

ن كلا الجهتين الإدارة والقضداء لأ و دقيقا   معقدا   التمييز بين القرار الإداري والحكم القضائي أمرا   يعد

فالقضداء  .والقضداء هدو تنفيدذ القدانونحالات الفرديدة فهددف كدل مدن الإدارة اليقومان بتطبيق القانون على 

ذلك بتطبيقه على الحالات والإدارة ينقلان حكم القانون من العمومية والتجريد إلى الخصوصية والواقعية و

الفردية
( )

ارة بدل بينده وبدين القدرار أعمدال الإدس الشبه بين الحكم القضائي وكدل نه ليأويجدر التنويه إلى . 

مدن يدذهب إلدى القدول بوجدود وظيفتدين اثنتدين للدولدة همدا الوظيفدة التشدريعية  وهناك من الفقهداء. الإداري

وظيفة القضائية للدولدة ومدن هدؤلاء الفقهداء الفقيده الفرنسدي الوينكرون وجود ( الإدارية)والوظيفة التنفيذية

الددكتور مندذر للدولدة ( القضائية)كاريه دي مالبيرغ ومن الفقهاء العراقيين المنكرين لوجود الوظيفة الثالثة 

ن أويدرى  ،قلة أو وظيفدة ثالثدة للدولدةالشاوي الدذي يدرى أن الوظيفدة القضدائية لا يمكدن عددها وظيفدة مسدت

 .يفددة التشددريعيةالتددي يضددعها القددائمون بالوظ( القددوانين المختلفددة)مهمددة القضدداء هددي تنفيددذ القواعددد العامددة 

التنفيذيددة لان كليهمددا يقددوم بتنفيددذ القددوانين  ن الوظيفددة القضددائية هددي فددرع مدن الوظيفددةأوينتهدي إلددى تقريددر 

دارة والثانية فدي مجدال العدالدةالأولى في مجال الإ
( )

ي الدراجح يدذهب إلدى أن وظدائف الدولدة رأولكدن الد. 

التشددريعية والتنفيذيددة والقضددائية ثلاثددة
(5)

نظريددات لتمييددز القددرار الإداري عددن الحكددم وهندداك عدددة لراء و 

 :القضائي ومن أهمها ما يلي

 السلطة التقديرية( فكرة)نظرية : أولا

أن المشدرع يتدرك أي  تقوم هذه النظرية على السلطة التقديرية للإدارة في إصدار القرارات الإداريدة،

يملك هدذه  روف التي تدفعها لاتخاذ القرار الإداري، في حين القاضي لاظسلطة للإدارة لتقدير الأسباب وال

 .مقيدة السلطة التقديرية وان سلطته 

عدن الحكدم القضدائي لان كثيدرا  القدرار الإداريلتمييز نها لا تصلح أساسا  إهذه النظرية وقيل  تقدوانت  

تكدون سدلطة القضداء التقديريدة  كثيدرة أحدوالالقرار الإداري مقيدة وفدي تكون سلطة الإدارة في إصدار  ما

 .واسعة لتكييف ظروف الواقعة وتقدير الحكم الذي ينطبق عليها 

 التصرف التلقائي(فكرة)نظرية  : نياثا

ويكددون العمددل قضددائيا إذا كددان  ،وفقددا لهددذه النظريددة يكددون العمددل إداريددا إذا صدددر بطريقددة تلقائيددة

                                                           
( ) 

 . 2 ص ، مصدر السابقالالقرار الإداري، ، ماهر صالح علاوي الجبوري. د 
( ) 

 . 8 ص  ،0 0 ،  منشورات جامعة دهوك، ط، القضاء الإداري، راضي مازن ليلو. د 
( ) 

  عددد ،   سدنة، مجلدة العلدوم القانونيدة والاقتصدادية، المسدؤولية عدن أعمدال السدلطة القضدائية، رمزي طده الشداعر. د 

 . 2ص ، 161 يوليو 
( ) 

 .16 ، ص 18 ، بغداد، البحوث القانونيةمنشورات مركز ، (نظرية الدولة)القانون الدستوري ، منذر الشاوي. د 
(5) 

 . 8 ص  دار النهضة العربية، ،القرار الإداري، محمود محمد حافظ. د 
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 .شكل دعوىعلى طلب الأفراد في  موضوعه الفصل في خصومة أي أن العمل القضائي لا يصدر إلا بناء  

فدالحكم محمدد محمدود حدافظ، .الأخدر كمدا يقدول د هاو معيبدة فدي شدق  احد شقيهأوهذه النظرية صحيحة في 

معيدب على إجراء يتخذه الأفراد في شكل دعدوى أو دفدع ولكنده فدي شدقه الثداني  القضائي لا يصدر إلا بناء  

عامدة لا حدد الأفدراد فدي وظيفدة أميعها بطريقة تلقائيدة مثدل قدرار تعيدين صدر جين القرارات الإدارية لا لأ

 .مقدم من طالب التعيينتكون إلا بناء على طلب 

 طبيعة العمل أو موضوعه( فكرة)نظرية : ثالثا

ل فددي خصددومة أو نددزاع علددى حددق إذا كددان موضددوعه الفصدد وفقدا لهددذه النظريددة يكددون العمددل قضددائيا  

أن حسم الخصومة ليس حكدرا علدى السدلطة القضدائية إذ قدد  : أولا   ،سببينهذه النظرية ل تقدوانت   شخصي،

يعهد به إلى سلطة إدارية تفصلها بقرار الإداري وذلك عن طريدق اللجدان أو الهيئدات التدي يمنحهدا القدانون 

شدكلي بعض علدى هدذا الانتقداد بأنده مبندى علدى المعيدار الالدأو عدن طريدق تظلدم، ويدرد  ا  قضدائي ا  اختصاص

تكدون بصددد  لا ا  صددر أحكامدين القضداء أحياندا إ : ثانيدا. عيدار الموضدوعي لا الشدكليعدن الم كلام هنداالو

ن دعدوى الإلغداء أعلدى ذلدك بد اءوالمثال على ذلك قضاء الإلغاء ويرد بعض الفقهد نزاع على حق شخصي

تعتبر منازعة أو خصومة بغض النظر عن أطرافها
( )

. 

 الغرض( فكرة)نظرية  : رابعا

ار الإداري والحكددددم القضددددائي علددددى أسدددداس غددددرض لهددددذه النظريددددة يددددتم التمييددددز بددددين القددددر وفقددددا  

فالغرض من القرارات الإدارية هو إشباع الحاجات العامة لجمهور المواطنين والغدرض مدن العمدل العمل،

 ات التدي يحدددهاتوقيدع الجدزاءالمنازعدات والقضائي هو حماية النظدام القدانوني للدولدة وذلدك بالفصدل فدي 

أدى  وقدد ،حكامه، ونظدرا لاخدتلاف الهددف فدي كدل مدن القدرار الإداري والحكدم القضدائيأالقانون لمخالفة 

طابع المميز لكل من هدذين العملدين فالحاجدات العامدة دائمدة التطدور فلهدذا المواصفات والذلك إلى اختلاف 

قضدائي يتسدم أمدا العمدل ال ،يتسم القرار الإداري بالمروندة لمواجهدة هدذه الحاجدات العامدة وطدرق إشدباعها

 يءشدالخدذ بمبددأ حجيدة لأنظام الدولة يحتاج إلى الحماية والمحافظة مما أدى إلدى ان بالثبات والاستقرار لأ

 .يكتسب هذه الحجية ز الحكم القضائي عن القرار الإداري الذي لاالمقضي به وهذه الصفة تمي

القرار الإداري عدن الحكدم القضدائي لقدوة نه يصعب تمييز أالفقهاء  يتضح مما سبق من عرض لآراء

أعمدال الدولدة المختلفدة عي اخذ بالمعيار الشدكلي لتمييدز ويجدر التنويه إلى أن القانون الوض التشابه بينهما،

 .والى جانب المعيار الشكلي اخذ بالمعيار الموضوعي ولكن بشكل استثنائي وفي بعض الحالات

 عراقالنسا و مصر و تمييز القرارات الإدارية في كل من فر

خوذ به بصفة أساسية في التشدريع إن المعيار الشكلي هو السائد في القانون الوضعي الفرنسي وهو مأ

 .القضاءو

مجال التمييز بين القرارات الإدارية والأعمال التشريعية ينص المشرع في قدانون مجلدس الدولدة ففي 

   القدانون المدنظم لمجلدس الدولدة الصدادر فدي مدن (   )وكذلك المدادة   82 مايو سنة    الصادر في 

على أن محل الطعن بسبب تجاوز السلطة هو الأعمدال الصدادرة مدن السدلطات الإداريدة  5 1 يوليه سنة 

ددأفيتبددين أن المشددرع الفرنسددي  .ختلفددةالم لطعددن فيدده لالقددرار القابددل  بالمعيددار الشددكلي لتحديددد طبيعددة ذ  خ 

يأخدذ فدي الغالدب بالمعيدار الشدكلي لتمييدز العمدل القضدائي عدن القدرار  ن مجلس الدولة الفرنسديأو.بالإلغاء

ياخدذ بالمعيدارين الشدكلي والموضدوعي  هدو نإذ .حيدان يأخدذ بالمعيدار الموضدوعيالإداري وفي بعض الأ

طعن أمام القضاء الإدارياليصدر عن السلطة القضائية يعتبر حكما قضائيا ولا يقبل  لأنه ليس كل ما
 ( )

. 

مشرع المصري لم يأخذ بالمعيار الشدكلي صدراحة كمدا هدو الحدال فدي الن اف قانون المصريلاأما في 

أن المشددرع يأخددذ بالمعيددار الشددكلي  تشددريع عامددةالروح قددانون مجلددس الدولددة الفرنسددي ولكددن يظهددر مددن 

والمثدال علدى ذلدك أن المشددرع فدي قدوانين مجلددس الدولدة المتعاقبدة أورد تطبيقددات للمعيدار الشدكلي فدداعتبر 

إداريدة بغدض  نازعدات الضدرائب والرسدوم قدرارات  القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإداريدة فدي م

 .لة للطعن فيها بالإلغاءالنظر عن موضوعها ومن ثم جعلها المشرع قاب

قضاء المصري فقد كان يأخذ في البداية بالمعيار الشدكلي لتمييدز القدرارات الإداريدة عدن غيرهدا الأما 

                                                           
( ) 

 .حكم القضائي اليؤيد دكتور محمود محمد حافظ هذه النظرية كأساس لتمييز القرار الإداري عن  
( (2  

De Laubadere(André) ،traité de droit administratif.1984.p.223 

 .86 ص ، مصدر السابقال، القضاء الإداري ،مازن ليلو راضي.نقلا عن د
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لدده أصدددرت محكمددة  هددام إلا اندده فددي حكددم   ةأو قضددائي ةتشددريعي تدولددة سددواء كانددلمددن الأعمددال المختلفددة ل

شراح القدانون العدام قدد اختلفدوا فدي وضدع أن )لى لمعيارين إذ ينص الحكم عالقضاء الإداري حكما يأخذ با

معايير للتفرقة بين القرار القضائي والقرار الإداري، فمنهم مدن اخدذ بالمعيدار الشدكلي ويتضدمن أن القدرار 

بالمعيار الموضدوعي وهدو  ذ  خ  أومنهم من القضائي هو الذي يصدر من جهة منحها القانون ولاية القضاء، 

مدنهم  لخدرونفيهدا، بينمدا  قضائي هدو الدذي يصددر فدي خصدومة لبيدان حكدم القدانونينتهي إلى أن القرار ال

وقد اتجه القضاء فدي فرنسدا ثدم فدي مصدر إلدى هدذا  -الشكلي والموضوعي -يؤخذ بالمعيارين معا   ن  أ  يرون 

 . الرأي الأخير

القضدائي  مدع بعدض الضدوابط وبيدان ذلدك أن القدرار على أن الرأي الراجح هو الأخذ بالمعيارين معا  

ولايددة القضدداء مددن قددانون محدددد  تيفتددرق عددن القددرار الإداري فددي أن الأول يصدددر مددن هيئددة قددد اسددتمد

للطعن مع بيان الهيئات التي  أو قابلا   تصدره من أحكام نهائيا   لاختصاصها مبين لإجراءاتها وما إذا كان ما

أي فدي ندزاع بدين الطدرفين ،فدي خصدومة  يكون هذا القرار حاسدما   ن  أ  صل في الطعن في الحالة الثانية،وتف

 (التي تنطبق عليه ووجه الفصل فيه مع بيان القواعد القانونية
 ( )

. 

 قانون العراقيالتمييز القرار الإداري في معيار 

سلطات الدولدة الدثلاث حيدث جداء فدي البداب الثالدث فصل بين الخذ المشرع الدستوري العراقي بمبدأ أ

005 عددام مددن الدسددتور ( 2 )المددادة
 ( )

تتكددون السددلطات الاتحاديددة مددن السددلطات التشددريعية والتنفيذيددة ) 

نص يتضدح ومدن هدذا الد( اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات  تمارسوالقضائية 

كل سلطة إلى هيئدة  فصل بين السلطات وأناطالخذ بمبدأ أبالمعيار الشكلي إذ  ذ  خ  ألنا أن المشرع الدستوري 

خدذ القضداء العراقدي بمبددأ أو. خدذ بالمعيدار الشدكلي كمبددأ عداموهذا يدل على اتجاه للأ ىخرمستقلة عن الأ

إذا ) يلي  ماجاء    15 /6/ 6 صادر في   15 –فصل بين السلطات ففي حكم لمحكمة التمييز برقم ح ال

لطان للمحاكم للتددخل فدي هدذا الجدواز القدانوني س استعمل مجلس الوزراء صلاحياته التي أجاز القانون فلا

(عملا بقاعدة الفصل بين السلطات 
 ( )

. 

وفي حكم حديث لمحكمة القضاء الإداري ذهبت إلى عدم اختصاصها بدالنظر فدي قدرار إيقداع الحجدز 

 116 /0 /0 فدي  0  المنحل رقدم  على المصوغات الذهبية الصادرة استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة

ن المحكمة تختص بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في لأ

دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ولا تختص بالنظر بقرار مجلس قيادة الثورة والذي له قوة القدانون ولديس 

قرار الإداريال
 ( )

فيده تقريدر قاعددة عامدة ولكدن كما هو واضح أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل لديس  ،

وهدذا دليدل واضدح  .ة التشدريعيةلأنده صدادر مدن سدلط اء الإداري قبول الطعن فيه إلغاء  رغم ذلك تأبى قض

هدو  زقدرار الحجد " وفي فتوى لمجلدس شدورى الدولدة ،معيار الشكليالقضاء الإداري العراقي بالخذ أعلى 

قددرار إداري تصدددره وفقددا للصددلاحيات المخولددة لهددا فددي حددين أن العقوبددات السددالبة للحريددة وهددي السددجن 

يدرى والحبس والإيداع بالنسبة للأحداث هي قرارات تصدر عن المحاكم المختصة وتأسيسدا علدى مدا تقددم 

"وزير الداخلية لا يعد بمنزلة الحكم القضائيالمجلس أن قرار الحجز الصادر عن 
(5)

. 

وكددذلك أخددذت المحكمددة الاتحاديددة العليددا
(6)

بتدداريخ  005 /اتحاديددة/0 بالاتجدداه ذاتدده فددي دعددوى  ،

( ثالثدا -أولا /0 )والذي طلبت فيه محكمة التمييز الاتحادية النظر في دستورية نص المدادة  006 /1/5 

لجندة تددقيق قضدايا والبدت فدي شدرعيته باعتبدار أن قدرار  006 لسدنة  2 من قانون التقاعدد الموحدد رقدم 

المتقاعدين عمل قضائي ولا يجوز تمييزه أمام مجلس شورى الدولة بحكم أن مجلس شورى الدولدة يدرتبط 

بوزارة العدل ولا يعد من أجهزة السلطة القضائية فهو تابع للسدلطة التنفيذيدة ويتكدون مدن رئديس وأعضداء 

من دستور جمهوريدة العدراق التدي نصدت  2 غالبيتهم المطلقة من غير القضاة ،وذلك يتعارض مع المادة 

                                                           
( ) 

 .1 ص ، مصدر السابقال، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، حمدي ياسين عكاشة. د 
(  )

شددعب الويعتبددر اول دسددتور يضددعه  005 شددعب العراقددي عددام الاسددتفتي عليدده مددن قبددل  005 دسددتور العراقددي لعددام ال 

 .العراقي من قبل نوابه ويستفتى في استفتاء حر ونزيه 
( ) 

 .   ، ص المصدر السابقالقضاء الإداري في العراق حاضره ومستقبله ،، عبد الرحمن نورجان الأيوبي. د 
( ) 

والمصدددق مدن المحكمددة الاتحاديدة العليددا   00 /إداريقضداء / 85دعوى المرقمددة الدحكدم محكمددة القضداء الإداري فددي  

 . 8 مصدر السابق،ص القضاء الإداري، المازن ليلو راضي ،. ذكره د.  005 / تمييز/اتحادية  / عدد
(5) 

 .  ص،  00 المنشور في مجلة العدالة،عدد الأول،000 / /  في  000 /1فتوى مجلس شورى الدولة رقم  
(6) 

 .، وهي المحكمة الدستورية العليا في العراق005 لسنة  0 بموجب قانون رقم نشأت هذه المحكمة  
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بان تكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصداتها ومهماتهدا 

مدن ( أ)وقد خلصت المحكمة الاتحاديدة العليدا إلدى مدا يلدي إن الفقدرة. على أساس مبدأ الفصل بين السلطات 

لجندة )مى نصدت بتشدكيل لجندة تسد 006 لسدنة  2 التقاعدد الموحدد رقدم من قانون  0 البند اولا من مادة 

صنف الثاني ينتدبه مجلس القضاء وعضدوين مدن المدوظفين البرئاسة قاضي من ( تدقيق قضايا المتقاعدين

لددفاع تتخدذ قراراتهدا خدر مدن وزارة اهما مدن وزارة الماليدة والآين لا تقل درجتهمدا عدن مددير أحدديالقانون

،لدذا مدن تطبيدق أحكدام القدانون المذكور نظر في جميع قضايا التقاعد المعتدرض عليهدا الناشدئةتبالأكثرية و

لسددنة  2 تجددد هددذه المحكمددة أن هددذه اللجنددة هددي لجنددة خاصددة شددكلت بموجددب قددانون التقاعددد الموحددد رقددم 

التدي للنظر فدي شدؤون المتقاعددين مدن مدوظفي الدولدة مدن حيدث الحقدوق التقاعديدة وان القدرارات  006 

ت قددرارات قضددائية تصدددرها هددي قددرارات إداريددة ذات طبيعددة خاصددة تغلددب عليهددا الصددفة الإداريددة وليسدد

ن القدرارات التدي تصددرها تعتبدر الذا فد ،ا قاضي ينتدبه مجلس القضاءن اللجنة يتراسهأصرفة بالرغم من 

للطعن  ا  موحد عين مرجعمن قانون التقاعد ال 0 قرارات ذات طبيعة خاصة وحيث أن البند أولا من المادة 

ن الدنص المتقددم اللأسدباب المتقدمدة فدولدذا  ،المذكورة لدى الهيئة العامدة في القرارات التي تصدرها اللجنة

لا يتعدارض  006 لسدنة  2 من قدانون التقاعدد الموحدد رقدم  0 المنصوص عليه في البند ثالثا من المادة 

اء والتدخل في شؤون السدلطة القضدائية مدن قبدل السدلطة مع مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القض

التنفيذية ويكون طلب الهيئة العامة لمحكمة التمييز المشار إليه أعلاه غير وارد، لذا قرر رد الطلب
( )

 .
 
 

القدرارات التدي  تاعتبدر اأخدذ بالمعيدار الشدكلي لأنهدتمحكمدة الاتحاديدة العليدا الويتضح ممدا سدبق أن 

ق قضايا المتقاعدين قرارات إدارية رغم أن هذه القرارات صددرت مدن لجندة يتراسدها تصدر من لجنة تدقي

 .قاضي ينتدبه مجلس القضاء 

الصادرة مدن السدلطة يقبل الطعن أمامه في جميع الأعمال  نه لاأويأخذ على القضاء الإداري العراقي 

( التأديدب)باط ضدبعدض هدذه الأعمدال ذات طبيعدة إداريدة مثدل القدرارات المتعلقدة بان في حدين إنالقضائية 

 .ون خدمتهم ئموظفي الهيئة القضائية وش

 

 المبحث الثالث

 أوجه عدم مشروعية القرار الإداري وما يصلح منها أساساً للتعويض
ندده إأي  ،عيددب سددليمة ولا يشددوبه دداريددة التددي تصدددر مددن الإدارة يعددالأصدل هددو أن كددل القددرارات الإ

صحيحة وهذه القرينة تقبل إثبات العكس فعلى من يدعي عكس ذلك أن يثبدت ادعائده أنها يفترض
 ( )

وفدي . 

الأصدل فدي القدرارات الإداريدة صدحتها وعلدى مدن "هذا قضت محكمدة القضداء الإداري فدي احدد أحكامهدا 

مددن إسدداءة اسددتعمال  اشددابه لقاعدددة القددانون أو إثبددات مددايطالددب بالغائهددا أو بتعددويض عنهددا إثبددات مخالفتهددا 

"لا ظلت بمنجاة عن الطعن فيهاإالسلطة و
 ( )

  . 

بصدورة تدريجيدة  افيهد تعراق ومصر على خلاف فرنسا الدذي تقدررالإن أوجه عدم المشروعية في 

ب الشدكل ثدم من خلال أحكام مجلس الدولة في فترة زمنية طويلة فبددأ أولا بعيدب عددم الاختصداص ثدم عيد

 التدي عيدوب القدرار الإداريوهكدذا فدان  .لقانون ثم عيدب السدببعيب الانحراف بالسلطة ثم عيب مخالفة ا

علددى دفعددة واحدددة بددنص  ت فددي مصددر والعددراققضدداء الإداري الفرنسددي، قددد تقددررالتدددريجيا فددي  تبدددأ

في المدادة العاشدرة   12 لسنة  2 مشرع المصري في قانون مجلس الدولة الحالي رقم الفنص  ،تشريعي

يكون مرجع الطعن عدم الاختصداص أو  ن  أغاء القرارات الإدارية النهائية يشترط في طلبات إل"  :أنه على

عيبددا فددي الشددكل أو فددي مخالفددة القددوانين أو اللددوائح، أو الخطددأ فددي تطبيقهددا أو تأويلهددا أو إسدداءة اسددتعمال 

ورغم أن المشرع المصري لم يذكر صراحة عيب السبب إلا أن غالبية الفقه والقضداء تدذهب إلدى . السلطة

والمشرع العراقي في المدادة السدابعة  ،بها عيب السبب يقصد" تأويلهاأو الخطأ في تطبيقها أو  "أن العبارة 

 65 اني لقانون مجلدس شدورى الدولدة رقدمقانون التعديل الث 181 لسنة  06 فقرة الثانية من القانون رقم 

 :خاص ما يلييعتبر من أسباب الطعن بوجه "  121 لسنة 

 .و الأنظمة و التعليمات أن يتضمن الأمر أو القرار خرقا أو مخالفة للقانون أ . 

                                                           
( ) 

 . 81  -88 ص، مصدر السابقالالقضاء الإداري، ، مازن ليلو راضي. ذكره د 
 .1  الوهاب، أصول القضاء الإداري، المصدر السابق، ص محمد رفعت عبد. د (  )
  .1  ص المصدر السابق ،،الوهاب، أصول القضاء الإداري  رفعت عبد محمد.ذكره د  15 / /5 حكم محكمة القضاء الإداري في  (  )
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 .أن يكون الأمر أو القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص أو معيبا في شكله  . 

أن يتضمن الأمر أو القرار خطدأ فدي تطبيدق القدوانين أو الأنظمدة أو التعليمدات أو تفسديرها أو فيده  . 

يجوز طعن فيها رفدض أو  مر التيويعتبر في حكم القرارات أو الأوا .إساءة أو تعسف في استعمال السلطة

كدان مدن الذي متناع الموظف أو الهيئات في دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي عن اتخاذ القرار أو الأمر إ

 008 لسدنة    العدراق رقدم  –وفي قانون مجلس شدورى إقلديم كوردسدتان " . الواجب عليه اتخاذه قانونا

بول الدعوىللقانون سببا لقاكتفى المشرع بعد مخالفة القرار 
( )

جانب من الفقه أن عدم ذكدر أوجده  ويرى.  

ردستان يعد نقصا في هذا القانونعدم المشروعية في قانون مجلس شورى إقليم كو
( )

 . 

 

ن عدم ذكر أوجده عددم مشدروعية القدرار الإداري فدي ادلب قدانون مجلد  شدورى أويرى الباحث  

يصدددر مددن القددرارات الإداريددة  الكوردسددتاني لاحتددواء مدداقضدداء الإداري لإقلدديم كوردسددتان يعددد فراددة ل

المعيبددة فددي المسددتقبل ولا ينطددوي تحددت أوجدده عدددم المشددروعية الخمسددة المعروفددة فددي الفقدده والقضدداء 

 . الإداري مثل عيب عدم الدستورية

 إمكانية إضافة عيب عدم الدستورية إلى عيوب القرار الإداري وذلك استنادا إلدى اءيرى بعض الفقهو

الدذي أجداز للأفدراد الطعدن بعددم دسددتورية  005 لسددنة ( 0 )قدانون إنشداء المحكمدة الاتحاديدة العليدا رقدم 

القرارات الإدارية المخالفة للدستور أمام المحكمة الاتحادية العليا
 ( )

ن المحكمدة قدد لأرأي انت  الدإلا أن هدذا  ،

الإدارية من حيث العيوب التي تلحدق بهدا فصدلاحية مشروعية القرارات تملك النظر في  الاتحادية العليا لا

تملك إلغداء  المحكمة الاتحادية العليا تقتصر على فحص مطابقة هذه القرارات لقواعد الدستور،فالمحكمة لا

القرار الإداري لعيب في الاختصاص أو في الشكل أو في السبب أو في المحل أو في الغاية  وهذا ما أكدتده 

أن دعدوى المددعي تتضدمن "بقولهدا  002 / /0 الاتحاديدة بتداريخ / 2 رارهدا رقدمالمحكمة نفسدها فدي ق

طلب إبطال كتاب 
 ( )

وهذا قرار إداري بحت والجهة المختصة  2 5 /6 / / مجلس الوزراء ذي الرقم  

في البت فيه هي محكمة القضاء الإداري وليس من اختصداص المحكمدة الاتحاديدة العليدا النظدر فدي صدحة 

القرارات الإداريةالأوامر و
(5)

 . 

 :عراق هي مايليالعيوب القرار الإداري في كل من فرنسا ومصر و

 عيب عدم الاختصاص   .1

 عيب الشكل  .2

 ( مخالفة القانون)عيب المحل   . 

 عيب السبب   .4

 عيب الغاية .5

التعدويض بمعنددى أن كدل أوجده عدددم  قضداء الإلغدداء لديس مدن مسددتلزمات قضداءن ويجدب أن نعدرف إ

فهندداك بعددض أوجدده عدددم  ،ولية الإدارة بددالتعويضئؤدي حتمددا إلددى قيددام مسددتدد مشددروعية القددرار الإداري لا

 . صلح أساسا للتعويضيبعض الأخر الصلح أساسا للتعويض وي المشروعية لا

ونبدين موقدف الفقده مشدروعية القدرار الإداري باختصدار ناول دراسة كل وجه مدن أوجده عددم لذا سنت

 . منهعراق الوالقضاء في كل من فرنسا ومصر و

 عيب عدم  الاختصاص :  أولا

تصددرفات القواعددد الاختصدداص هددي القواعددد التددي تحدددد الأشددخاص أو الهيئددات التددي تملددك إبددرام 

ة،وهي قواعد تحمي المصلحة العامةالعام
(6)

بأنهدا القواعدد التدي تحددد الأشدخاص والهيئدات  ا  أيضف ر  وع  . 

هددا حددق القيددام بالأعمددال القانونيددةالتددي ل
(2)

دد.  ف عدددم الاختصدداص بأندده عدددم القدددرة قانونددا علددى اتخدداذ ر  وع 

                                                           
 . عراق  –قانون مجلس شورى إقليم كوردستان  008 لسنة    من القانون رقم    مادة  (  )
  .2  مازن ليلو راضي، القضاء الإداري، المصدر السابق، ص . د: انظر (  )
( ) 

 .المحكمة الاتحادية العلياقانون انشاء  005 لسنة  0 قانون رقم  
( ) 

 .يطلق‌على‌مصطلح‌الإ ادة‌ ي‌جمهورية‌العراق‌مصطلح‌الكتاب 
العدداني مددن وسددام . ويعتبددر د. 8  ص ،   0 مكتبددة السددنهوري، بغددداد،  ،، القضدداء الإداريوسددام صددبار العدداني. د‌‌(5)

 . مذكورالمعارضين للرأي ال
(6) 

 .  0 ص ، مصدر السابقال، القرار الإداري ،عكاشةحمدي ياسين .د 
(2)  

 .1 ، ص  0 ، ربيلأ، مركز أبحاث القانون المقارن، أركان القرار الإداري، الله عبد الرحمن رحيم عبد.د
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تصرف معين
( )

.
 

عدم القدرة على "عيب عدم الاختصاص بأنه في مصر محكمة القضاء الإداري  تفرَّ وع  

لمشرع من سلطة هيئة أو فرد أخرمباشرة عمل قانوني معين جعله ا
( )

.
 
 

نظدام العدام ولا يجدوز الاتفداق علدى الوعيب عدم الاختصاص من أوجه عدم المشروعية الذي يتعلق ب

مخالفته وللقاضي إذا تبين له أن القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص أن يتصدى له من تلقاء نفسه ولو لم 

ه رافدع الددعوىر  ث  ي  
( )

 .
 

يشدبه فكدرة الاختصداص فدي القدانون العدام بفكدرة الأهليدة فدي  وهنداك مدن يدربط أو

  :ولكن انتقد هذه الرأي وذلك لان .قانونيبينهما القدرة على مباشرة عمل  قانون الخاص إذ يجمعال

حماية الفرد إلى قواعد الأهلية تهدفإلى حماية المصلحة العامة أما  قواعد الاختصاص تهدف - 
( )

.
 
 

الفرد
( )

.
 
 

يدد أمدا يقواعد الاختصاص تعني صلاحية الشخص لمباشرة حقوقه وتعندي فدوق ذلدك التحديدد والتق - 

الأهليددة فهددي تعنددي الصددلاحية 
(5)

.
 

بددين قواعددد  وجددود التشددابهيؤيددد الددرأي الددذي ذهددب إلددى عدددم والباحددث 

 . قانون الخاص وذلك لوضوح الاختلاف بينهماالالاختصاص في القانون العام والقواعد الأهلية في 

 .وعيدب عددم الاختصداص الجسديم ،عيب عدم الاختصاص البسيط ،ناولعيب عدم الاختصاص درجت

وعيب عدم الاختصداص البسديط معنداه أن يصددر القدرار مدن موظدف غيدر مخدتص شخصديا باتخداذه لأنده 

 صددورختصداص الجسديم معنداه أن دم الايدخل في اختصاص موظف لخر مدن الإدارة نفسدها أمدا عيدب عد

يخرج من اختصاص الموظف الذي أصدره فقط بل من اختصاص الإدارة نفسها القرار الإداري لا
 (6)

 . 

إن مجلس الدولة الفرنسي فرق بين صورتي عدم مشروعية الاختصداص إذ أن هدذا القضداء يقتصدر  

فدي حدين  ،دون الحكدم بدالتعويض عندهإلغاء القرار الإداري لعيب عدم الاختصاص بعض أحكامه على في 

ارة عنه استنادا إلى جسدامة عددم يقرر في بعض أحكام أخرى له إلغاء القرار الإداري ومن ثم مسئولية الإد

مشروعية الاختصاص المحققة في كدل حالدة
(2)

،
 

ومثدال علدى ذلدك حكدم مجلدس الدولدة الفرنسدي بمسدؤولية 

غيدر مختصدة جهدة عدنالإدارة عن قرار فصل احد الموظفين لصدوره 
(8)

 فيده ىقضد ذيومدن الأحكدام الد، 

بدرفض التعدويض  عيدب عددم الاختصداص البسديط حكمدهبرفض التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة ب

عن القرارات التي أصدرتها جهة الإدارة بشأن بعض الموظفين كان من المتعين أن تصددرها جهدة إداريدة 

أخرى مختصة
(1)

.
 
 

الإداري المصدددري علدددى خدددلاف القضددداء الإداري الفرنسدددي كدددان يسددداوي بالنسدددبة إلا أن القضددداء 

للمسددؤولية الإداريددة بددين جميددع أوجدده عدددم المشددروعية فددي القددرار الإداري حيددث قضددت محكمددة القضدداء 

يجدوز قصدر المسدؤولية علدى حالدة  لا" بأنده   15 ل يدبرأ/1 الإداري المصري في حكم لها صدادر فدي 

يعادلها من خطأ جسيم وفقا لما هو مقرر فدي فرنسدا ولكدن يكفدي لتقريدر المسدؤولية  اانحراف بالسلطة أو م

ن يترتددب عليدده ضددرر دون أبددأي عيددب مددن عيددوب عدددم المشددروعية وفددي مصددر أن يصدددر القددرار معيبددا 

"تخصيص هذا الحكدم بعيدب الإسداءة وحدده
( 0)

.
 
قضداء الإداري المصدري عددل عدن هدذا الموقدف الولكدن  

ولا  ا  ذ لم يحكم بتعويض عندما كان عيدب عددم الاختصداص بسديطإلس الدولة الفرنسي وسار على نهج مج

كدان  ولية علدى الإدارة فيمدا يتعلدق بعيدب الاختصداص إذا مدائلا مسد" نه أ ينال من صحته موضوعيا فقرر

الضرر المطالب بالتعويض عنه لاحقا لا محال حتى ولدو أن القدرار ذاتده صددر مدن الجهدة المختصدة 
(  )

.
 

                                                           
( )

 .   2 ، مطابع سعدني، ص006 ،   القضاء الإداري ومجلس الدولة، ط، مصطفى أبو زيد فهمي. د 
(  )

قضائية، مجموعة المبادئ التدي  8لسنة  162 في قضية رقم  152 يناير  2 الإداري الصادر في حكم محكمة القضاء 

 .56 ، ص000 ماجد الحلو في القضاء الإداري، .، ذكره د 2 ص قررتها المحكمة سنة الحادية عشرة،
( )

ة القضدداء لأعمددال مجلددس الدولددة ورقابدد ،عثمددان خليددل عثمددان. ود. 52 المصدددر السددابق، ص ماجددد راغددب الحلددو،. د 

 .5  ص  ،القاهرة ،عالم الكتب ، 16  ،5ط ،الإدارة
(  )

 . 2 5ص ، المصدر السابق،محسن خليل القضاء الإداري اللبناني.ود.  525، ص116 الله، القضاء الإداري،  عبد يالغني بسيون عبد. د
(5 )

 . 1 صالله، أركان القرار الإداري، المصدر السابق،  الرحمن رحيم عبد عبد. د
(6)

 .   ، صالمصدر السابقولية الدولة عن أعمال سلطاتها، قضاء التعويض، ئمسجورجي شفيق ساري، . د 
(2)

 .اربيل، مطبعة جامعة صلاح الدين، 111 ،  ط الإدارة وقواعدها،عبد الملك يونس محمد ،أساس مسؤولية  
(8)

سدددليمان محمدددد الطمددداوى القضددداء .مؤلدددف دمشدددار إليددده فدددي    1 /نيسدددان / 0 حكدددم مجلدددس الدولدددة الفرنسدددي فدددي  

 .60 ص المصدر السابق،،الإداري
(1)

 .15ص ،عبد الملك يونس، أساس مسؤولية الإدارة وقواعدها،المصدر السابق.دنقلا عن  
( 0 )

 .22 محمد فؤاد مهنا، المسئولية الإدارية في تشريعات البلاد العربية، ص . محكمة القضاء الإداري أشار إليه د
(   )

 ،ماجدد راغدب الحلدو. ، السدنة الخامسدة نقدلا عدن د    قضية رقدم   15 يونيه    حكم محكمة القضاء الإداري في 

o b e i k a n d l . c o m 
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عرض السابق أن عيب عدم الاختصداص مدن أوجده عددم المشدروعية التدي لا تصدلح الظهر لنا من خلال ي

ويدثثر فدي  اً تعويض فقد يصدلح أحياندا عنددما يكدون عيدب عددم الاختصداص جوهريدلدائما ليكون أساسا ل

لتعدويض صدلح أساسدا يخدر لا آو فدي حدين ( اغتصداب السدلطة)جوهر القرار كما في حالة الخطأ الجسيم 

ن اددر القدرار مدن جهدة إضرر واقعا لا محال حتى والويكون  اً عندما يكون عيب عدم الاختصاص بسيط

 .مختصة بإاداره
ومددن  أمددا القضدداء الإداري العراقددي فقددد حكددم بددالتعويض عنددد مخالفددة الإدارة لقواعددد الاختصدداص

نه صدحيح وموافدق للقدانون أوجد ...ة تدقيق والمداولاللدى " يلي  تطبيقاته بهذا الشأن حكمه الذي قضى بما

م يملدك الصدلاحية القانونيدة لد((  المميز)) وذلك بعد أن ثبت لدى المحكمة أن المدعي عليه إضافة لوظيفته 

(( 56))المدعي المميز عليه لأن المادة الثالثدة عشدرة مدن قدانون تحصديل الدديون الحكوميدة رقدم  زفي حج

قددانوني المدددعي لددم تكددن السددند ال زه إضددافة لوظيفتدده فددي حجددعليددالتددي اسددتند عليهددا المدددعي  122 لسددنة 

وبالتدالي يكددون القددرار ...ذلدك أن حكددم هدذه المددادة يخددص مدديريات التنفيددذ  زالصدحيح فددي إيقداع هددذا الحجدد

المطعون فيه مشوبا بعيب عدم الاختصاص مما يتعدين إلغدا ه هدذا مدن جهدة، ومدن جهدة أخدرى فدان قدرار 

بمبلدغ ... مادية ومعنوية مما يترتدب عليده حكدم بدالتعويض عدن ذلدك  ا  بب أضرارالحجز المطعون فيه قد س

الأضددرار الماديددة والمعنويددة التددي أصددابت ...وذلددك عددن ...سددتمائة وخمسددين ألددف دينددار (( 650000))

..."لذلك قرر تصديقه... المدعي من جراء الحجز 
( )

. 

 

 عيب الشكل  :  ثانيا
الإدارة إرادتهددا باصدددار القددرار فدداذا اشددترط القددانون أن يصدددر  صددورة التددي تفددرغ فيهدداالالشددكل هددو 

القرار مكتوبا أو مسببا وخالفدت الإدارة ذلدك فدان قرارهدا فدي هدذا الشدأن يكدون معيبدا فدي شدكله
( )

.
 

وعيدب 

الإدارة للشدكليات أو الإجدراءات التدي  ةالشكل فدي القدرار الإداري هدو صددور القدرار الإداري دون مراعدا

نهددا نفددذتها بطريقددة أا تلددك الشددكليات أو الإجددراءات أو تددنص عليهددا القددانون سددواء أن الإدارة تجاهلددت تمامدد

ناقصة وغير مكتملة
( )

 .
 
 

لدم يسدتلزم القدانون اتبداع شدكل  يخضع في إصداره لشدكليات معيندة مدا والأصل أن القرار الإداري لا

ات خاصة لإصدار القرار الإداريمحدد أو إجراء
( )

 . 

قواعددد الشددكل فددي القددرار الإداري قددد يكددون كافيددا لإلغائدده ولكددن لا تكددون كافيددا لقيددام ن عدددم مراعدداة إ

لدذلك فدان القضداء الإداري فدي فرنسدا قدد ميدز بدين ندوعين أو صدورتين لعيدب تعويض المسؤولية الإدارة ب

لشدكل الثدانوي ويرتدب مجلدس الدولدة الفرنسدي مسدؤولية والثداني عيدب ا( جدوهري)الأول أساسدي  ،الشكل

نهدا تنظدر هدل عيدب الشدكل قدد سدبب الضدرر أم لا فداذا كدان القدرار سديلحق إحالدة الأولدى أي الالإدارة في 

مراعاة قواعد الشكل فلا مجال في هدذه الحالدة لحكدم بمسدؤولية الإدارةان تم  عد  ضررا حتى لو صدر ب  
 (5)

. 

 بالنسدبة لدلأول حكمده ،فرنسدي أحكدام عديددة بخصدوص عيدب الشدكل الأساسدي والثدانوياللمجلس الدولة و

غيددر  حددد المددوظفين لفصددله مددنأبتعددويض ( Guidicelli)، فددي قضددية   1 فبرايددر سددنة 2الصددادر فددي 

ةساسيلان هذه الشكلية أ ،استشارة مجلس التأديب مقدما
(6)

وبالنسدبة للندوع الثداني فقدد حكدم المجلدس بالغداء  

قرار الفصل لصدوره معيبا في الشدكل ولكنده رفدض التعدويض لان الأفعدال المنسدوبة إلدى الطالدب جسديمة 

تبرر القرار الصادر بفصله
(2)

 . 

                                                                                                                                                                                     
 .   506، ص185 القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

(  ) 
إسدماعيل .د عدن ،غيدر منشدور،نقلا 00 /0/6 تمييدز فدي  -إداري(   )قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولدة رقدم 

مقدمدة إلدى كليدة  أطروحدة دكتدوراه، ،صعصاع غيدان البديري، مسؤولية الادارة عن الضرر المعندوي فدي القدانون العراقدي
 .52 ، ص 00 القانون جامعة بغداد ،

(  )
جامعددة مطددابع  المددنعم خليفددة، أوجدده الطعددن بالغدداء القددرار الإداري فددي الفقدده وقضدداء مجلددس الدولددة، العزيددز عبددد عبددد. د

  . 1المنوفية،ص
( ) 

 . 51 ص، مصدر السابقال، أصول القضاء الإداري، الوهاب محمد رفعت عبد. د
أصاول‌القضااء‌،‌محماد‌ر عات‌علاد‌الو ااب.‌ود.‌‌044ص،‌4101قضااء‌الملامماة،‌دار‌الجامعاة‌الجديادة،،‌سامي‌جمال‌الادين.‌د‌( )

 .‌019ص،‌مصدر‌السالقال،‌الإداري
(5)  

 .  120، ص166 ،  ، طالقضاء الإداري، فهميمصطفى أبو زيد . د
(6) 

  .  6 -60 ص، مصدر السابقال –قضاء التعويض  –سليمان محمد الطماوي في قضاء الإداري . حكم مجلس الدولة الفرنسي، ذكره د
(2)

ومنشدور فدي مجموعدة سديري سدنة .   1 المجموعدة ص(  Dame Hoarau)فدي قضدية  0 1 يونيو  2حكم مجلس الدولة الصادر في  

o b e i k a n d l . c o m 
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ن كان يؤدي إلى إلغاء إفكان السائد في قضائه هو أن عيب الشكل و قضاء الإداري المصريالأما في 

من " ومثال على ذلك حكم محكمة القضاء الإداري  لتعويضلرار الإداري إلا انه لا يصلح ليكون أساسا الق

ن مجرد العيب الشكلي وحدده أي استقر عليها قضاء مجلس الدولة المبادئ المسلمة في القانون الإداري والت

يرتب حقا في التعويض، وعلى ذلك فمتى كانت الأسدباب التدي قدام عليهدا حكدم محكمدة القضداء الإداري  لا

ن صلحت أساسا لإلغداء هدذا القدرار لمخالفتده القدانون مدن إتشكيل لجنة الخبرة الاستئنافية وبالنسبة لبطلان 

"ذا القرار للقانونحيث الشكل إلا أنها لا تصلح سندا للمدعي في مطالبته بالتعويض عن مخالفة ه
( )

.
 
 

ة قضدداء الإداري المصددري عدددل عددن هددذا الاتجدداه واتجدده إلددى تمييددز بددين الشددكليات الأساسدديالولكددن 

ثانية لا تشكل أساسدا للحكدم التعويض والإذ جعل من الأولى أساسا للحكم ب، والشكليات الثانوية( الجوهرية)

ن العيب في شدكل القدرار الإداري شدأنه أ" محكمة القضاء الإداري حيث قضت  قررته وهذا ما بالتعويض

شان غيره من العيوب التي تعلق بهذا القرار وتكون ركن الخطأ فدي دعدوى المسدؤولية إلا انده يشدترط فدي 

لا فدلا يقدوم بده إهذا العيب بصفة خاصة أن يبلغ الخطأ الجسيم بحيث يؤثر في موضدوع القدرار وجدوهره و

دعوى التعويض ولما كانت الشكلية التدي اسدتندت إليهدا المحكمدة العليدا بدمشدق فدي إلغداء القدرار في الخطأ 

فضلا عدن هدذه العيدوب لا  ،عي مما يمكن لجهة الإدارة تداركهالصادر عن محافظ حلب باغلاق ملهى المد

"ام ركن الخطأقيومن ثم تكون الدعوى مفتقرة إلى تؤثر في موضوع القرار وجوهره، 
( )

 . 

 

ر الإداري المشددوب عددن القددرالحكددم بددالتعويض افلددم نجددد تطبيقددات  أمددا فددي القضدداء الإداري العراقددي

مشرع العراقي ربط الحكدم بدالتعويض باقترانده بطلدب الإلغداء بدالرغم الجدر الملاحظة أن تو. بعيب الشكل

ن الانتقاد الموجه له بهذا الشأنم
( )

لب التعدويض عمدا لحقده مدن قضاء العادي لطاللجوء إلى الوللمضرور  

الضرر جراء القرار الإداري غير المشروع، ومن أحكام القضاء العادي الذي حكم بالتعويض بسبب عيب 

/  /2 الصدادر فدي  120  –حقوقية ثانيدة  – 2الشكل نذكر على سبيل المثال حكم محكمة التمييز المرقم 

اسدتند عليده مدن أسدباب صدحيحة وحيثيدات  امد جد أن الحكدم المميدز بدالنظر إلدىو" والذي جاء فيه  120 

كانت قد اقتطعدت (( المميزة))معتبرة جاء موافقا للقانون، لأنه ثبت للمحكمة وتحقق لديها أن بلدية كركوك 

 برصدفهاوضدمتها إلدى الشدارع وقامدت (( المددعي))مساحة معينة مدن قطعدة الأرض العائددة للمميدز عليده 

 اتملاك بخصوصها، لذلك تصبح في هذه الحالة متعدية فدي الفعدل ويددهدون أن تلجأ إلى تطبيق قانون الاس

مثلهدا مدع رد المغصدوب إلددى  يدد غصدب علدى المسداحة العائددة للمددعين مددن الأرض وتكدون ملزمدة بدأجر

"أصحابه
( )

قواعد الشكلية المنصوص عليها القد خالفت ( بلدية كركوك) ويظهر من هذا الحكم أن الإدارة، 

الاسدتملاكفي قانون 
 (5)

عددت هدذه المخالفدة مخالفدة جوهريدة لدذلك قدررت المحكمدة إلزامهدا بدالتعويض و  

 . لقواعد الشكل

 

 عيب السبب :  ثالثا
سبب القرار الإداري هو الحالة الواقعيدة أو القانونيدة السدابقة علدى القدرار والدافعدة إلدى تددخل الإدارة 

يددة المبددررة لاتخدداذ القددرار الإداري لإصددداره أي الحالددة القانونيددة أو الظددروف الماد
(6)

ه المحكمددة تددوعرف .

العنصددر القددانوني أو الددواقعي الددذي يحددو بددالإدارة إلددى إصددداره، فهددو حالددة واقعيددة أو "  ـالإداريدة العليددا بدد

صدالح التدخل بقصد إحداث أثر قانوني معدين هدو محدل القدرار ابتغداء تحقيدق القانونية، تحمل الإدارة على 

                                                                                                                                                                                     
 .   6 مصدر السابق ،ص السليمان محمد الطماوي، قضاء التعويض، . ، ذكره د ، القسم الثالث، ص  1 

( )‌
العددثم فددي القضدداء الإداري بددين النظريددة  بددوأالكددريم  فهددد عبددد.دذكددره .8/86/  -/158 / /1-8/   65حكمهددا فددي دعددوى رقددم 

 .555، ص005 الثقافة للنشر والتوزيع،  داروالتطبيق، 
(  )

قضداء الإداري بدين البدو العدثم فدي أالكدريم  ذكره فهد عبدد. 66ص   سنة  160/ 1/ 0  - / 2حكمها في دعوى رقم  
  .556مصدر السابق، صالالنظرية والتطبيق، 

(  )
 . المعدل  121 لسنة  65ط، من قانون مجلس شورى الدولة رقم  -ثانيا  -مادة سابعة  

(  ) 
 ،مطبعدة الحدوادث  ، ط،موقدف القضداء العراقدي مدن الرقابدة علدى القدرار الاداري خضدر عكدوبي يوسدف ، .د نقلا عن

 . 1 ، ص126  ،بغداد
(5 ) 

حدل  18 لسدنة    انه صددر قدانون جديدد للاسدتملاك بدرقم وتجدر الاشارة الى .120 لسنة   5قانون الاستملاك رقم 

 .محل قانون القديم
(6 )

 الله ،القضاء الغني بسيوني عبد عبد.دو . 8 محمد رفعت عبد الوهاب، أصول القضاء الإداري، المصدر السابق، ص. د

 .5  مصدر السابق، صال ، 116 الإداري،

o b e i k a n d l . c o m 
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"هو غاية القرار العام ،الذي
( )

.
 
الدذي بندي  -الأسدباب-أما عيدب السدبب فهدو يعندي عددم مشدروعية السدبب  

عليه القرار أو لعدم صحة التكييف القانوني للوقائع التي بني عليها القرار
( )

.
 
 

إن قضداء مجلددس الدولدة الفرنسددي ويتبعده فددي ذلددك مجلدس الدولددة المصدري يقددرر فدي بعددض أحكامدده 

مسؤولية الإدارة عن عيب السدبب فدي القدرار الإداري بينمدا يدرفض التعدويض فدي أحكدام أخدرى، فمواقفده 

يولد دائما فقه الفرنسي يؤكد أن عيب السبب لا الإلا أن الرأي الراجح في إزاء هذا العيب يشوبه الغموض، 

ن كان يعمل على إلغاء القرار إذ أن مجلس الدولة الفرنسي يعتمد درجدة جسدامة الخطدأ إمسؤولية الإدارة و

الكامن في عدم مشروعية السبب ليقرر التعويض عنه، وفقا لكل حالة على حدة دون صياغة مبدأ عام بهذا 

الشأن 
 ( )

. 

ندده يددرجح مبدددأ التعددويض عددن الأضددرار اصددري فلقضدداء الإداري الملأمددا الاتجدداه الحددديث بالنسددبة 

 تمتدى كاند"فقدد قضدت محكمدة القضداء الإداري بأنده  المترتبة عن القرارات الإدارية المعيبة بعيب السبب

لعدم قيامده علدى أسدباب تبدرره وتنتجده فدان ركدن الخطدأ ... هذه المحكمة قد انتهت إلى الحكم بالغاء القرار 

فان جميدع أركدان المسدؤولية عدن القدرار ... لقرار قد الحق الضرر بالمدعي ولاريب أن هذا ا يكون متحققا  

"الإداري غير المشروع قد توافرت
( )

  . 

ولية الإدارة بددالتعويض فقضددت ئلإداري العراقددي عيددب السددبب مصدددرا لمسددوكددذلك اعتبددر القضدداء ا

لس شدورى الدولدة الهيئة العامة لمجتدقيق والمداولة من اللدى " يلي  هيئة العامة لمجلس شورى الدولة ماال

المميدز ( المددعي)اصدر قدرارا بحجدز ( المدعي عليه)ن المميز نه صحيح وموافق للقانون ذلك لأأ... وجد 

والتدي تدنص   11 لسنة  55قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ... يوما استنادا إلى (   )عليه لمدة 

بمدينة بغداد مدة أقصاها أسبوعان، وحيث أن ما اسند إلى ...  على حجز الأشخاص الذي  يلحقون أضرارا

العقار العائد لأمانة بغداد وهذا السبب بذاته  ةهو عدم تخلي( المميز)من المدعي عليه(المميز عليه)المدعي  

تنفيدذ أحكدام قضدائية (المميدز)مكدان اإذا كدان ب (المدعي)حجز المميز عليه ( المدعي عليه)لا يجوز للمميز 

لدذا يكدون قدد ... إضافة إلى أن المدعي قد تجاوز مدة الحجز المنصوص عليهدا ... بواسطة دائرة التنفيذ .. .

فيكون القرار واجب الإلغاء وحيث أن ... علاه في تفسير وتطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الأ أأخط

ونظدرا ... لتي لحقت بده جدراء الحجدزالأدبية ا... قد طالب بالتعويض عن الأضرار ( المميز عليه)المدعي 

... فيكدون قدرار محكمدة القضداء الإداري... لما قدره الخبير من تعويض كدان مسدتندا إلدى الوقدائع المتصدلة

"صحيحا قرر تصديقه 
(5)

. 

 

 ( مخالفة القانون)عيب المحل :  رابعا

ن ويقصدد بعيدب المحدل أمحل القرار الإداري هو موضوعه أو الأثر القانوني المباشر المترتب عليده 

خالف محل القرار الإداري إحدى القواعد القانونيةي
(6)

 .
 

هو الأثر " بأنه  ا  ضيأف محل القرار الإداري ر  وع  

"يددر الددذي يحدثدده القددرار فددي المراكددز القانونيددة للأفددراد غيهددو التالأثددر القددانوني الددذي يحدثدده القددرار أو 
(2)

.
 
 

الأثدر القدانوني الدذي تتجده إرادة مصددر القدرار إلدى إحداثده،  " ة الإدارية العليا المحل بأنهمحكمال توعرف

"وهذا الأثر هو إنشاء حالة قانونية جديدة، أو تعديل في مركز قانوني قائم أو إلغا ه
(8)

 . 

أي حكم بالتعويض الاعتبر مجلس الدولة الفرنسي عيب المحل من أوجه عدم المشروعية التي تستتبع 

                                                           
(  ) 

ق جلسددة 6 لسددنة 28  طعددن رقددم  –  18 / /2 جلسددة ، ق6 لسددنة  52 طعددن رقددم  –المحكمددة الإداريددة العليددا 

 .    أوجه الطعن، المصدر السابق، ص  العزيز عبد المنعم خليفة، عبد. ، ذكره د 18 / /  
(  )

  . 8  الإداري، المصدر السابق، ص  وسام صبار العاني، القضاء.د 
(  )

 .  16مصدر السابق، ص الوقواعدها ،الملك يونس محمد، أساس مسؤولية الإدارة  عبد.د
( ) 

القضداء ، محمدود حلمدي. القضائية، مشار إليده فدي د 02 وقضية رقم   5 حكم محكمة القضاء الإداري في قضية رقم  

 . 60 ص ، المصدر السابق، الإداري
(5)  

 إسماعيل.دنقلا عن ، منشور، غير 115 /  /6 تميز في  –إداري  66رقم  ، هيئة العامة لمجلس شورى الدولةالقرار 

 .65 ص، مصدر السابقال، صعصاع البديري
(6) 

 .  86 ، مصدر السابقال ،000 ،القضاء الإداري، ماجد راغب الحلو. د 
(2) 

 .   8 ص، مصدر السابقال، أصول القضاء الإداري، الوهاب محمد رفعت عبد. د
(8) 

المدنعم  عبدد العزيدز عبدد.ليه دإأشار  ،غير منشور، 11 /5/ جلسة .ق 2 لسنة58  محكمة الإدارية العليا طعن رقم ال

 .21 ص ،المصدر السابق القرارات والعقود الإدارية،، لية الإدارة عن تصرفاتها القانونيةئوخليفة،في مس
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صلح أساسا للتعدويض ي إنه
وكدذلك نحدا مجلدس الدولدة المصدري نحدو مجلدس الدولدة الفرنسدي  بالنسدبة . (0)

قضدى فيده بتعدويض المدعيدة عدن   12 أبريدل  0 فالمحكمة الإدارية العليا في حكم لها فدي  لعيب المحل

ى نهاية ربط ضرائب غير مقررة قانونا نشأت إللزمها سنويا وألمترتب على القرار الإداري الذي الضرر ا

عدن تلدك الزيددادة الخاطئدة فدي وعدداء الضدريبة 
القضدداء  فقدد فدرقالخطدأ للقددانون بالنسددبة لتفسدير  إلا أنده. (4)

صدلح بدين الخطدأ الجسديم والخطدأ البسديط فداعتبر الأول يصدلح أساسدا للتعدويض أمدا الثداني فدلا ي المصري

القضاء الإداري في نطاق قضاء التعويض متجه إلى عدم مسائلة جهة أن "فقضت محكمة القضاء الإداري 

ن الإدارة لا تتنكدر للحكدم أو تتجاهلده وممدا الفندي اليسدير فدي تفسدير الحكدم وذلدك لأ الإدارة في حالة الخطأ

ر إجدراء خاطئدا ينطدوي يعتبد-وقد حاز قوة الشيء المقضي به -لاشك فيه أن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم

هو احتدرام حجيدة الشديء المقضدي بده فداذا نفدذت الإدارة الحكدم وصل من الأصول القانونية، أمخالفة  على

فمتى كان ما وقع من جهة .  ولكنها نفذته على نحو غير مقصود به، فيكون خطأ الإدارة في التفسير مغتفرا  

رار مجلدس الدوزراء الصدادر فدي فدي تفسدير قد فنيا   الإدارة عندما نفذت الحكم لا يعدو أن يكون خطأ قانونيا  

ندده افضددلا عددن ذلددك ف... القضددائية الخدداص بضددم مدددة الخدمددة والددذي اسددتندت إليدده اللجنددة  2 1 /5/  

سيترتب على صدور الحكم في هذه الدعوى إصلاح الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة بعدم فهمها تنفيدذ الحكدم 

"المطلوب تفسيره فهما صحيحا
ذا المسلك للقضداء الإداري بقولده الطماوي يعارض هسليمان محمد .ود، (4)

ن الخطأ في تفسير القاعدة القانونية مدن جاندب الإدارة العامدة يصدلح للتعدويض بصدرف النظدر عدن كونده إ

سليمان الطماوي وذلك في حكمهدا .محكمة الإدارية العليا لرأي دال، وقد استجابت أو جسيما   يسيرا   خطأ فنيا  

وقوعها فدي ... نه لا يشفع في إعفاء الإدارة من المسؤولية ،إحيث تقول  158 سنة يوليو    في  الصادر

، ذلدك أن الخطدأ هدو واقعدة مجدردة   1 من دستور سنة  5 خطأ فني أو قانوني في تفسير مدلول المادة 

وجبت مسؤولية مرتكبها عن تعويض الضدرر الناشديء عنهدا، بقطدع النظدر عدن متى تحققت أقائمة بذاتها، 

باعث على الوقوع في هذا الخطأ اذ لا يتبدل تكييف الخطأ بحسب فهدم مرتكبده للقاعددة القانونيدة وإدراكده ال

كدم المطعدون فيده غيدر وإذ ذهدب الح. ولية ؤللمس دافعا   فالخطأ في فهم الواقع أو القانون ليس عذرا  . فحواها

"نه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه اهذا المذهب ف
(2)  . 

وقدد عبدر المشدرع  ،ن واحددلوالتعدويض فدي  حدد أسدباب الإلغداءأ دفان عيب المحل يع عراقالأما في 

(أن يتضدمن الأمدر أو القدرار خرقدا أو مخالفدة للقدانون أو الأنظمدة والتعليمدات)العراقي عن ذلك بقولده 
(5)

.
 

عنددما يكدون القدرار ولكن لم نعثر على أية تطبيقات قضائية تكشف عن موقدف القضداء الإداري العراقدي، 

 .مشوبا بعيب المحل 

 

 (6) (إساءة استعمال السلطة)عيب الغاية:  خامسا
عيب الغاية هو أن يمارس مصدر القرار السلطة التي خولها له القانون لتحقيق أهداف غيدر تلدك التدي 

حددها له
 (2)

عيب الانحراف بالسلطة بأنه استعمال سلطة مشروعة لتحقيق أهدداف غيدر  -لافرير-يعرف .  

الأهداف التي أنشئت من اجلها تلك السلطة 
 (8)

 . 

ولية الإدارة عنددما يشدوب قراراتهدا عيدب انحدراف بالسدلطة لخطدورة ئن القضاء الإداري يحكم بمسدإ

 .ا أو مصر هذا العيب في مجال أعمال الإدارة سواء في فرنس

قددات تكشددف عددن موقفدده عندددما يكددون القددرار الإداري يفلددم نجددد لدده تطب قضدداء الإداري العراقدديالأمددا 
                                                           

(  )
 . 61ص ، دار الفكر العربي، 12  سليمان محمد الطماوي، دروس في القضاء الإداري،. أنظر د 

(  )
 . 505ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص. ق، ذكره د   لسنة 281الإدارية العليا في قضية رقم حكم محكمة 

(  )
، سددددليمان الطمدددداوى.ذكددددره د ( 8 ص    س) 160 يندددداير سددددنة  حكددددم محكمددددة القضدددداء الإداري الصددددادر فددددي 

 . 2  ص  ،المصدر السابق ،قضاء التعويض ،القضاءالاداري
(  )

  5  سليمان الطماوي القضاء الإداري، قضاء التعويض، المصدر السابق، ص . عليا، ذكره دحكم محكمة الإدارية ال
(5 )

مداهر صددالح .مدن قددانون مجلدس شدورى الدولدة وكددذلك انظدر د 2مدن البندد ثانيددا مدن مدادة (  ، ـهد) ينظدر فدي ذلدك الفقددرة

ف، موقددف القضدداء العراقددي مددن خضددر عكددوبي يوسدد.دبعدددها، و ومددا 6  المصدددر السددابق، ص ،القددرار الإداري عددلاوى،

  . 81الرقابة على القرار الإداري، المصدر السابق، ص
(6) 

أنظر علي عثمداني، ركدن الغايدة فدي القدرار الإداري، بحدث منشدور فدي مجلدة التشدريع والقضداء، السدنة السادسدة، العددد 

 .25الأول، ص
(2) 

 .    ص، مصدر السابقال، قضاء الإداريالدعاوى ، ماجد راغب الحلو. د 
(8) 

 .  8  ص، مصدر السابقال،  الإداري القضاء، العانيوسام جبار. نقلا عن د 
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السائد في هذا القضاء هو إلغاء القرار الإداري المشوب بعيب الغاية  نأبعيب الغاية رغم  مشوبا  
 ( )

وهدذا ، 

حق صاحب الشأن بالتعويض عن الضدرر الدذي أصدابه   نه يقرر دائما  أ بعض الفقه يستنتج ضمنا   يجعل  ما

لخطدورة هدذا العيدب علدى  حقدوق  الأفدراد وحريداتهم  جراء هذا  العيدب و ذلدك نظدرا  
( )

.
 

هدذا  ونحدن نثيدد

مصدلحة العامدة فداذا جاندب رجدل الإدارة هدذا الهدف من القرار الإداري هو تحقيدق الالاستنتاج الفقهي لان 

لحدق هدذا القدرار غيدر أون مصدرا للحكم بالتعويض إذا مدا مشروع وعليه يك الهدف فان قراره يصبح غير

 .  المشروع ضررا بصاحب الشأن 

حكم بالتعويض فعيبدا لتصلح كلها أساسا ل عرض السابق أن أوجه عدم المشروعية لااليظهر لنا من 

القددرار بددنف   حكددم بددالتعويض متدى كددان بوسددع الإدارة إاددارلل اساسدا   نصددلحاي الاختصداص والشددكل لا

المضمون بعد مراعدات قواعدد الاختصداص والشدكل
( )

قضداء الإداري الفرنسدي الن إمدا عيدب السدبب فدأ ،

صدلح أمدا ي حكدم بدالتعويض والثداني لالصدلح أساسدا ليفدالأول  ،جسيم والخطدأ البسدي  الخطأ اليفرق بين 

بالتعويض، أما عيبا المحل والغاية قضاء الإداري المصري فيتجه إلى اعتبار عيب السبب أساسا للحكم ال

 .   للحكم بالتعويض  أساساً  نصلحاينهما إف

                                                           
( )  

 006 /انضدباط /  5  ظر في ذلك على سبيل المثال قرار مجلس الانضدباط العدام فدي مجلدس شدورى الدولدة المدرقم نأ

 .006 وزارة العدل ، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة.  006 /  / الصادر في 
( ) 

 .66 ص، مصدر السابقال، اسماعيل صعاع غيدان البديري
( ) 

القضداء بدالتعويض لديس مدن مسدتلزمات القضداء بالإلغداء، لكدل مدن القضدائين : " وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليدا 

أساسه الخاص الذي يرتكن عليه، تطبيقا  لذلك فان عيب الشكل أو عيب عدم الإختصاص الذي يشوب القرار الإداري فيدؤدي 

للتعويض ما لم يكن العيب مؤثرا  في موضدوع القدرار، إذا كدان القدرار سدليما   به الى الغائه لا يصلح حتما  وبالضرورة أساسا  

فددي مضددمونه محمددولا  علددى أسددبابه المبددررة لدده رغددم مخالفتدده لقاعدددة الاختصدداص أو الشددكل فددلا يكددون ثمددة مجددال للقضدداء 

يب مؤثرا  فدي موضدوع القدرار بالتعويض عنه إذا ما قضى بالغائه لعيب لحق بالشكل أو لحق بالإختصاص ما لم يكن هذا الع

، الموسددوعة  11 / /0 جلسددة  –ق  0 لسددنة   55 طعددن رقددم ". الددذي كددان سيصدددر علددى أي حددال بددذات المضددمون

 . 0 ،ص1 الإدارية الحديثة،ج
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